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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز 
  ضد المرأة 

ـــادة ١٨ مــن  النظـر في التقـارير المقدمـة مـن الـدول الأطـراف بموجـب الم
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

 
التقرير الدوري الخامس للدول الأطراف 

 
إضافــة   
كندا* 

 
مقدمــــة 

النـهج الـذي تتبعـه كنـدا في القضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة هـو ـج متعـــدد الأوجــه  - ١
ويشـمل الحمايـة الدسـتورية والتشـريعات والتعليـم العـام والتغيـير المؤسســـي والعمــل اتمعــي 
والبحث. وقد قدم تقرير كنـدا الخـامس معلومـات بشـأن جـهودها خـلال الفـترة مـن نيسـان/ 
أبريل ١٩٩٤ إلى آذار/مارس ١٩٩٨. ويتطلع وفــد كنـدا إلى الالتقـاء باللجنـة المعنيـة بالقضـاء 

على التمييز ضد المرأة لمناقشة ذلك التقرير. 
 

  
C الـذي نظـرت فيـه  EDAW/C/5/Add.16 م مـن حكومـة كنـدا، انظـرللاطلاع على التقرير الأوَّلي المقـد *
CE- م مــن حكومــة كنــدا، انظــرـا الرابعـة. وللاطـلاع علـى التقريـر الـدوري الثــاني المقــداللجنـة في دور

DAW/C/13/Add.11 الذي نظرت فيه اللجنة في دورا التاسعة. وللاطلاع على التقريـر الـدوري الثـالث 
المقدم من حكومة كندا، انظر CEDAW/C/CAN/3 الذي نظرت فيه اللجنة في دورـا السادسـة عشـرة. 
CE الذي نظـرت  DAW/C/CAN/4 م من حكومة كندا، انظروللاطلاع على التقرير الدوري الرابع المقد

فيه اللجنة في دورا السادسة عشرة. هذا وتصدر الوثيقة الحالية دون تحرير رسمي. 
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وبالنظر إلى الوقت الذي انقضى منذ الفترة المشـمولة بـالتقرير الـدوري الخـامس، تـود  - ٢
كندا تقديم معلومات في هذه الوثيقة تبرز البعض من المبادرات الرئيسية التي اتخذت منـذ ايـة 
الفـترة المشـمولة بـالتقرير، وذلـك اعتبـارا للملاحظـات الختاميـة الـــتي أبدــا لجنــة عــن عــرض 
تقريري كندا الثالث والرابع. وسترد في التقريـر الـدوري اللاحـق تفـاصيل أخـرى بشـأن هـذه 
المبادرات وغيرها مـن الجـهود الـتي ـم أحكـام الاتفاقيـة. وقـد قدمـت لمحـات تبـين أن الدوائـر 
الحكومية تعمل باستمرار على تحسين وضـع المـرأة في كنـدا، ولكننـا نقـر أيضـا بـأن التقـدم في 

بعض االات لا يتحقق بالسرعة التي نأملها، كما نقر بأننا لا نزال نواجه تحديات هامة. 
ـــة للمســاواة بــين  وانطلاقـا مـن الإجـراءات الأساسـية المتخـذة في إطـار الخطـة الاتحادي - ٣
الجنسين (١٩٩٥-٢٠٠٠)، وافقت حكومة كندا، في عام ٢٠٠٠، على خطة للمسـاواة بـين 
الجنسين كمبادرة على نطاق الحكومة للنهوض بمساواة المـرأة. وهـذه المبـادرة هـي اسـتراتيجية 
متعددة السنوات يجري تمويلها على مدى خمسة أعوام ويتبع فيها ـج تدريجـي حيـث تسـتفيد 
كل سنة من إنجازات السنة السابقة. وتشـمل عنـاصر الخطـة: بلـورة مبـادرات السياسـة العامـة 
والبرامج الحالية ورسم مبادرات جديدة؛ والإسراع بتنفيذ التزامات التحليل القـائم علـى نـوع 
الجنس؛ وتعزيز قدرات القطاع التطوعي؛ وإشراك الكنديين في عمليـة السياسـة العامـة بطريقـة 

مطردة ومنسقة؛ والوفاء بالتعهدات الدولية لكندا والتزاماا بموجب المعاهدات. 
وينـص الهيكـل الدسـتوري الكنـدي علـى أدوار ومسـؤوليات محـددة للســـلطات علــى  - ٤
مستوى الاتحاد والأقاليم والمقاطعات. فعلى سبيل المثال، يقطع التعليم والصحـة أساسـا ضمـن 
مسؤولية المقاطعات، بينما تقع التجارة والهجرة الدوليتان عمومـا ضمـن اختصـاص السـلطات 
الاتحادية. وفي إطار هذا الهيكل توجد كثير من الفوارق من حيث الخـبرة والمبـادرة بـين سـلطة 
وأخرى. ولإعطاء فكرة عن اتساع التجربـة الكنديـة أدرجـت أمثلـة علـى المسـاعي الراميـة إلى 
زيادة المساواة بين الجنسين. بيــد أن هـذه الأمثلـة ليسـت شـاملة بـأي حـال مـن الأحـوال وإنمـا 
هـي عينـة عـن مختلـف الـبرامج الـتي وضعتـــها الحكومــات علــى مســتوى الاتحــاد والمقاطعــات 

والأقاليم. 
 

التدابير التشريعية 
إن دستور كندا هو القانون الأعلى للبلد ويشمل الميثاق الكنـدي للحقـوق والحريـات  - ٥
(الميثاق)، الذي يحظـر البنـد ١٥ منـه التميـيز القـائم علـى أسـاس العنصـر أو الأصـل الوطـني أو 
العرقـي أو اللـون أو الديـن أو الجنـــس أو الســن أو القــدرة العقليــة أو البدنيــة. وقــد خلصــت 
المحكمة العليا لكندا إلى أن قائمة أسـس التميـيز المحظـورة بموجـب البنـد ١٥ ليسـت وافيـة وأن 
هناك مظاهر أخرى للتميـيز تقـوم علـى أسـس مماثلـة ينبغـي أيضـا اسـتعراضها. وينطبـق الميثـاق 
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ـــة وحكومــات المقاطعــات). وإضافــة إلى  علـى جميـع الحكومـات (الاتحاديـة والإقليميـة والبلدي
ذلك، اعتمدت الحكومة الاتحادية وجميع حكومـات المقاطعـات، فضـلا عـن يوكـون والأقـاليم 
الشمالية الغربية، تشريعات في مجال حقوق الإنسان تحظر التمييز القـائم علـى سمـات مـن قبيـل 
العنصر والجنسية والأصل العرقي واللون والجنس والإعاقة. ومنذ وقت قريب، سـنت حكومـة 
إقليـم نونـافوت الجديـد تشـريعات في مجـال حقـوق الإنسـان ينتظــر أن تصبــح ســارية في عــام 

 .٢٠٠٣
وفي كولومبيــا البريطانيــة اعتمــــد الـــس التشـــريعي في ٣١ تشـــرين الأول/أكتوبـــر  - ٦
٢٠٠٢، قانون تعديل مدونة حقوق الإنسان لعـام ٢٠٠٢، الـذي سـيصبح سـاريا في مسـتهل 
عام ٢٠٠٣. ولن تتغير أوجه الحماية الجوهرية التي تنص عليها مدونـة حقـوق الإنسـان، وإنمـا 
ستتغير طريقة حماية هذه الحقـوق. وسـيجعل النظـام الجديـد محكمـة حقـوق الإنسـان مسـؤولة 
مباشـرة عـن تلقـي القضايـا والتوسـط والبـت فيـها، وسـيزيد مـن كفـاءة وفعاليـــة أوجــه حمايــة 
حقـوق الإنســـان الــواردة في تلــك المدونــة. وســيتيح هــذا النــهج للمدعــين والمدعــى عليــهم 
إجـراءات منصفـة ومسـتقلة وتركِّـز علـى حـل المشـاكل. وتنشـئ المدونـة مسـؤولية الاضطــلاع 
ببرنامج للتثقيف والبحث والتشاور في مجـال حقـوق الإنسـان وتنيـط هـذه المسـؤولية بـالوزير. 
وسـتحرص حكومـة كولومبيـا البريطانيـة علـى أن يظـــل التعليــم العــام أولويــة وســتتعاون مــع 
منظمات مستقلة لكفالة توفير المشورة القانونية الممولة من القطاع العام لمن يحتاجوـا. ويمتثـل 
نظام حقوق الإنسـان الجديـد في كولومبيـا البريطانيـة لمبـادئ بـاريس، إذ أنشـأ محكمـة لحقـوق 
ــة  الإنسـان مسـتقلة عـن الحكومـة ومتنوعـة العضويـة وذات ولايـة واسـعة النطـاق ومـوارد كافي

وصلاحيات تخول لها البت في الشكاوى. 
ومنـذ عـام ١٩٩٨، اضطُلـع بعـدة أنشـطة تتصـل بالقـانون الكنـدي لحقـــوق الإنســان  - ٧
الذي يمنع التمييز داخل السلطة الاتحادية. فبموجب هذا القانون، تقوم اللجنة الكندية لحقـوق 
الإنسـان بـالتحقيق والبـت والمقاضـاة في الشـــكاوى الفرديــة المتصلــة بــالتمييز وتقــوم المحكمــة 
الكندية لحقوق الإنسان بالاستماع إلى الشكاوى التي تحيلها إليها اللجنة وإصدار حكم فيها. 
وكجـزء مـن الـتزام الحكومـة الاتحاديـة بترسـيخ القـانون المذكـــور وكفالــة جــدواه في  - ٨
تعزيـز حقـوق الإنســـان بطريقــة ســريعة وفعالــة، أنشــأ وزيــر العــدل فريقــا مســتقلا لإجــراء 
استعراض لذلك القـانون. وأصـدر الفريـق، في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، تقريـرا بعنـوان �تعزيـز 
ـــا علــى دراســة ذلــك  المسـاواة: رؤيـة جديـدة� يتضمـن ١٦٥ توصيـة. وتعمـل الحكومـة حالي

التقرير وستأخذ توصياته في الاعتبار بالنسبة لأي إصلاح يجري في المستقبل. 
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ومنذ آذار/مارس ١٩٩٨، اعتمدت حكومة كندا عددا من التدابير التشريعية تحسـن  - ٩
حماية حقوق الإنسـان للمـرأة وتتـلافى الثغـرات في قـانون حمايـة المـهاجرين واللاجئـين، وتعـزز 

حماية المرأة بموجب قانون كندا الجنائي، من جملة تدابير تشريعية أخرى. 
ففي حزيران/يونيه ٢٠٠٢، على سبيل المثال، اعتمد مشروع القـانون الجديـد لحمايـة  - ١٠
المهاجرين واللاجئين. وهو ينص على جريمة أخرى متصلـة بـالهجرة هـي الاتجـار بالأشـخاص. 
والحكم المتعلق ـذه الجريمـة يـورد قائمـة بظـروف التشـديد الـتي يمكـن أن تأخذهـا المحكمـة في 
الاعتبـار عنـد تحديـد العقوبـة المناســـبة، ومنــها، علــى ســبيل المثــال، إخضــاع ضحيــة الاتجــار 
للمعاملة المهينة أو الحاطـة مـن الكرامـة، فيمـا يتعلـق بظـروف العمـل أو الصحـة أو الاسـتغلال 
الجنسي. ومما يدل على الأهميـة الـتي توليـها كنـدا للقضـاء علـى الاتجـار الـذي غالبـا مـا يكـون 
ضحايـاه مـن النسـاء والأطفـال، أن جريمـة الاتجـار بالأشـخاص هـذه تســـتحق عقوبــة أقصاهــا 
السـجن مـدى الحيـاة أو غرامـة تصـل إلى مليـون دولار أو كـلا العقوبتـــين. وأضيــف في إطــار 

أحكام التبني حكم الغرض منه كفالة عدم إدخال أطفال متاجر م إلى كندا. 
وهناك أحكام جديدة أيضا تعزز برنامج مقدمات الرعاية المقيمات وستسـاعد هـؤلاء  - ١١
علـى أن يكـن واعيـات بحقوقـهن ومسـؤوليان قبـل الوصـول إلى كنـدا. وهـي تتضمـن شــرطا 
جديدا يتمثل في توافر عقد عمل يبين شروط وظروف العمل. وينص هـذا الشـرط علـى سـبل 
واضحـة للمسـاعدة مـتى حدثـت مشـاكل تتعلـق بظـروف العمـل، كمـا ينـص علـى مزيـد مـــن 
ـــة الرعايــة المقيمــة في  الاتسـاق في المعايـير. ومـن التغيـيرات الإيجابيـة بالنسـبة للمـرأة حـق مقدم

الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون حدوث انقطاع في حياا المهنية ضمن البرنامج. 
وهناك جوانب أخـرى في قـانون حمايـة المـهاجرين واللاجئـين تتيـح للنسـاء المعرضـات  - ١٢
للخطر أولوية العنايـة في تجـهيز طلبـات اللجـوء وتدابـير لمنـع الكفالـة حيثمـا كـان الكـافل غـير 
قـادر علـى الوفـاء بالمتطلبـات القانونيـة القائمـة المتصلـة بالأسـرة أو غـير راغـب في ذلـك. ولـــن 
يسمح بأي كفالة حيثما كان الكافل قد أدين مـن جـانب محكمـة مـن أجـل جريمـة جنسـية أو 
جريمة بموجب القانون الجنائي ضد فرد من أفراد أسرته أو أقربائه أو أقربـاء زوجـه، مـا لم يجـر 

منح عفو أو ما لم تنقض خمس سنوات بعد انتهاء مدة الحكم المفروض من أجل الجريمة. 
وفضـلا عـن ذلـك، فـإن قـانون حمايـة المـهاجرين واللاجئـين يقتضـي صراحـة أن تقــدم  - ١٣
وزارة الجنسية والهجرة تحليلا قائما على نوع الجنس لأثر هذا القانون في تقريرها السـنوي إلى 
البرلمان. وشرط تقديم التقارير هذا يشكل سابقة في القوانين الوضعية لكندا ويـدل علـى الـتزام 

الوزارة بالمساواة بين الجنسين. 
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وفي عام ٢٠٠٢، قُدم إلى البرلمـان قـانون إدارة شـؤون العشـائر الأولى. ويـهدف هـذا  - ١٤
التشريع إلى تزويد العشائر الأولى بالأدوات غير الواردة بالقانون المتعلق بالهنود والتي تزيد مـن 
المقدرة على الاعتماد على النفس والتنمية الاقتصاديـة وتحسـين نوعيـة الحيـاة. ويتضمـن قـانون 
إدارة شؤون العشائر الأولى عددا من التدابير التي تعزز حقـوق الإنسـان لنسـاء العشـائر الأولى 
وتدعيم قدرن على المشاركة في إدارة شؤون جماعان وتوفير مزيـد مـن الحمايـة للنسـاء مـن 
السـكان الأصليـين ضـد التميـيز وتوسـيع سـبل الانتصـاف. وتتيـح التغيـيرات الحـق في مـا يلـي: 
التصويت على مدونات إدارة الشؤون، سواء أقمن في الأراضي المخصصـة للسـكان الأصليـين 
أو خارجها؛ والطعن بشأن المسائل الانتخابية؛ والحصول على المعلومـات؛ والمشـاركة في سـن 
القوانين؛ وتوافر سبل الجـبر دون تحـيز في مسـائل صنـع القـرارات الإداريـة. ويتضمـن التشـريع 
المقترح أيضا تعديلا للقانون الكندي لحقوق الإنسان يكفل انطباقه علـى جميـع الكنديـين، بمـن 

فيهم السكان الأصليون الذين لا يكفل لهم ذلك القانون الحماية الكاملة حاليا. 
وبينما لا يتناول التشريع المقترح جميع شـواغل العشـائر الأولى، كـالوضع والانتسـاب  - ١٥
والملكية الزوجية والفقر، تناولا مباشرا، فإنـه مـن المتوقـع أن يزيـد الفـرص المتاحـة لنسـاء تلـك 
العشائر للمشاركة في إدارة شؤوا اتمعية وللتمتع بتأثير في يئة مجتمعـان المحليـة أكـثر مـن 
التأثير المتاح لهن بموجـب القـانون السـاري المتعلـق بـالهنود. بـل إنـه قـد يعـزز أيضـا تأثـير نسـاء 
العشائر الأولى في الساحة السياسية الأعـم ويسـاعد في زيـادة التوعيـة بأهميـة إحـداث تغيـيرات 

إضافية. 
ـــة المتســاوية في ٦٨ قانونــا  وفي عـام ٢٠٠٠، وسـعت الحكومـة الكنديـة نطـاق المعامل - ١٦
اتحاديـا ليشـمل الطرفـين مـن الجنسـين ومـن جنـس واحـــد في الــزواج العــرفي إذ ســنت قــانون 
تحديث المستحقات والالتزامات. وهذا القانون يكفل انطباق أحكام المستحقات والالتزامـات 
الاتحادية المقررة للمتزوجين على طــرفي الـزواج العـرفي سـواء كانـا مـن الجنسـين أو مـن جنـس 
واحد. ومثال ذلك أنه تم توسيع نطاق المسـتحقات الـتي تدفـع للـزوج البـاقي علـى قيـد الحيـاة 
بموجب أنظمة المعاشــات التقاعديـة للحكومـة الاتحاديـة ليشـمل الشـخص الـذي كـان يسـاكن 
المساهم في نظام المعاشات التقاعدية في إطار علاقة زوجيـة (مـن الجنـس الآخـر أو مـن الجنـس 
نفسـه) في فـترة تسـديد الاشـــتراك المقــرر للمعــاش التقــاعدي، علــى أن تكــون المســاكنة قــد 
ـــات المماثلــة المتاحــة  اسـتمرت لمـدة سـنة علـى الأقـل. وتم توسـيع نطـاق المسـتحقات والالتزام
ـــن جنــس  لأولاد المـتزوجين ليشـمل أولاد طـرفي الـزواج العـرفي سـواء كانـا مـن الجنسـين أو م

واحد. 
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وشرع منذ عام ١٩٩٨ في إدخال عدد من الإصلاحات على القانون الجنـائي تتنـاول  - ١٧
ــراج  العنـف ضـد المـرأة. وهـي تتضمـن كفالـة مراعـاة سـلامة الضحايـا عنـد اتخـاذ قـرارات الإف
بكفالة عن المتهمين؛ وتيسير إدلاء ضحايا الجرائـم الجنسـية أو العنيفـة دون سـن الثامنـة عشـرة 
بشهادن، وذلك بتقييد اسـتجوان مـن قبـل المتـهمين الذيـن يتولـون الدفـاع عـن أنفسـهم في 
المحكمـة؛ والسـماح بحضـور شـخص يشـد مـن أزر الضحايـا أو الشـــاهدات في قضايــا العنــف 
الجنسي أو الجسدي اللواتي هن دون سن الرابعـة عشـرة أو اللـواتي يعـانين مـن إعاقـة عقليـة أو 
بدنيـة؛ وتوسـيع نطـاق بيانـات الضـرر الـتي يقدمـها الضحايــا؛ والســماح بفــرض حظــر علــى 
الإفصاح عن هوية المدعيــة في قضايـا العنـف الجنسـي عنـد اللـزوم، تأمينـا لحسـن سـير العدالـة؛ 
والسماح لقاضي الصلح بإصدار أمر يحظر الاتصـال للحيلولـة دون قيـام المتـهم بالاتصـال غـير 
المرغوب فيه أو بالمضايقة في الفترة التي تفصل بين القبض على المتهم وجلسـة تحديـد الكفالـة؛ 

وزيادة العقوبة القصوى للمضايقة الإجرامية (التلصص) من خمس إلى عشر سنوات. 
وفي ٥ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، قـدم وزيـر العـدل الاتحـادي مشـروع القـــانون  - ١٨
٢٠ الذي تضمن تعديلات على القانون الجنـائي لتيسـير إدلاء الضحايـا أو الشـهود الذيـن هـم 
دون سن الثامنة عشرة بشهادام؛ وإنشاء فئة جديـدة مـن الاسـتغلال الجنسـي تحمـي اليـافعين 
الذين تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة، وزيادة العقوبـات القصـوى للجرائـم 
المتصلة بالأطفال. كما يقترح مشـروع القـانون تعديـلات علـى القـانون الجنـائي لتيسـير تنفيـذ 
أوامر الحماية في سياق العنف المترلي وتعديلات تساعد على حماية ضحايـا المضايقـة الإجراميـة 
والمعاملـة الزوجيـة السـيئة، مثـلا، مـن الاسـتجواب مـــن المتــهمين الذيــن يتولــون الدفــاع عــن 

أنفسهم في المحكمة. 
وفي ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، أعلن وزيـر العـدل الاتحـادي عـن اسـتراتيجية  - ١٩
للعدالة الأسرية محورها الطفل. وقدم الوزير في إطار تلـك الاسـتراتيجية مشـروع القـانون ٢٢ 
الـذي يتضمـن إصلاحـات لقـانون الطـلاق تركـز علـى مصلحـة الطفـــل وعلــى نمــوذج جديــد 
للمسـؤوليات الوالديـة في مجـال رعايـة الأطفـال. وتحـدد التعديـلات المقترحـة العنـف الأســري، 
بما في ذلك العنف الزوجي، على أنـه معيـار ضمـن قائمـة معايـير محـددة سيسـتخدمها الوالـدان 
والمحامون والمحاكم في تقرير مصلحة الطفل. وبالإضافة إلى التغيـيرات التشـريعية، سـتؤمن هـذه 
الاستراتيجية تمويلا جديـدا، قـدره ٦٣ مليـون دولار علـى مـدى خمـس سـنوات، للمقاطعـات 
ـــديم خدمــات للأســر تشــمل مــا يلــي: الوســاطة، وتثقيــف الوالديــن،  والأقـاليم مـن أجـل تق
وخدمات متصلة بالمحاكم. وأعلن الوزير أيضا عن تمويـل قـدره ١٦,١ مليـون دولار في السـنة 
لتوسيع المحاكم الأسرية الموحدة في إطار الجهود المبذولة لكفالة سير العمـل في المحـاكم بسـرعة 

وكفاءة وبساطة. 
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ومنذ عام ١٩٩٨، أقرت عدة مقاطعات وأقاليم، بما فيها يوكون (١٩٩٩) ومانيتوبـا  - ٢٠
(١٩٩٩) وألبرتـا (١٩٩٩)، تشـريعات ضـد العنـف المـترلي تكميـلا للقـانون الجنـائي ولإتاحـــة 
ـــين أخــرى ســارية  سـبل انتصـاف أكـثر مـن تلـك المتاحـة حاليـا في القـانون الجنـائي أو في قوان
ـــاريو (٢٠٠٠) ونوفــا سكوشــيا  المفعـول في المقاطعـات. وقـد أُقـرت تلـك التشـريعات في أونت

(٢٠٠١) وينتظر نشرها. 
وبين عامي ١٩٩٨ و ٢٠٠٢، اعتمدت كيبيك أو عدلت ما يربو علـى خمسـة عشـر  - ٢١
قانونا لها صلة بحقوق المرأة وظروفها المعيشية. وتجدر الإشارة على وجـه الخصـوص إلى قانـون 
تعديل أحكام تشريعية متفرقة تتعلق بالطرفين في الزواج العــرفي، وقـانون تعديـل قـانون مراكـز 
رعايـة الأطفـال الصغـار وخدمـات الحضانـة الأخـرى، وقـــانون القــابلات، وقــانون التأمينــات 
الوالديـة، وقـانون تعديـل قـانون تيسـير صـرف النفقـة، وقـانون المسـاواة في العمـل بالمؤسســات 
العامـة وتعديـل ميثـاق الحقـوق والحريـات الشـخصية، وقــانون إنشــاء المســاكنة وســن قواعــد 

جديدة للبنوة. 
وأقـرت ساسكاتشـوان أو عدلـــت تشــريعات تتعلــق بالاســتغلال الجنســي للأطفــال،  - ٢٢
ممـا يعـزز قـدرة منظمـات رعايـة الطفـل والشـرطة علـى التدخـل ضـد مرتكـبي الجرائـم وكفالـــة 
التدخـل الاسـتباقي عـن طريـق أوامـر تقييديـة أو أوامـر حمايـة لصـالح الأطفـال الذيـن يســتغلون 
جنسيا وإتاحة حصول الأطفال والشبان على خدمات الضحايا اللازمـة للاشـتراك في مقاضـاة 

القوادين ومرتكبي الجرائم. 
 

أحكام القضاء 
منذ آذار/مارس ١٩٩٨، قدمـت المحكمـة العليـا الكنديـة التوجيـه بشـأن عـدة قـرارات  - ٢٣
هامة تتصل بوجه عام بالمساواة في الحقـوق، وتتصـل بوجـه خـاص بمسـاواة المـرأة في الحقـوق. 
ومع أن العديد مـن القضايـا لا يتصـل مباشـرة بـالتمييز القـائم علـى نـوع الجنـس، فإـا قضايـا 
هامـة لمسـاواة المـرأة في الحقـوق وذات صلـة شـديدة بالنسـاء اللـواتي قـد يكـــن عرضــة للتميــيز 
لأسباب غير مواتية متعددة، منها أسباب شخصية كالإعاقة والحالة الزواجية والتوجه الجنسـي 

والعرق. 
والقرار الذي أصدرته المحكمة العليا في قضية لـوو ضـد كنـدا (وزيـر العمـل والهجـرة)  - ٢٤
S.C.R. (Law) 1 [1999] هو أحد أهم القرارات التي أصدرـا هـذه المحكمـة بشـأن المسـاواة في 

الحقوق منذ دخول المادة ١٥ (١) من الميثاق الكندي للحقوق والحريـات حـيز النفـاذ في عـام 
١٩٨٥. إذ أوضحــت المحكمــة في قرارهــا في تلــك القضيــة التحليــل الــلازم بموجــــب المـــادة 
١٥ (١) من الميثاق المذكور لتحديد ما إذا كان هناك انتهاك لكفالـة المسـاواة الموضوعيـة الـتي 
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قررها الميثاق. وشددت المحكمة على الحاجة إلى اتبـاع ـج سـياقي لدعـاوى المسـاواة بموجـب 
المـادة ١٥ (١) مـن الميثـاق المذكـور وأهـداف الانتصـاف الواضحـــة الــتي تســتند إليــها كفالــة 
المساواة، ألا وهي تعزيز الاحترام والاهتمـام والاعتبـار، فضـلا عـن الكرامـة الإنسـانية، لجميـع 

الأشخاص على قدم المساواة. 
وفي قرارين أصدرما مؤخرا المحكمـة العليـا الكنديـة، أيـدت المحكمـة أحكـام القـانون  - ٢٥
الجنائي التي توفر أشـكالا هامـة مـن الحمايـة لضحايـا الاعتـداء الجنسـي أثنـاء المحاكمـات. ففـي 
]، أيـدت المحكمـة دسـتورية  1999] 3 S.C.R. 668 القرار الذي أصدرته في قضية ر. ضد مييلز
أحكام القانون الجنائي التي تحدد الإجراء الذي يتيح للمتهمين الحصول على سـجلات المدعـي 
الخاصة الموجودة في حوزة السلطات. وهذا الإجـراء يحصـر بشـكل أساسـي إمكانيـة الحصـول 
على السجلات العلاجية السـرية في الحـالات الـتي تكـون فيـها السـجلات ذات صلـة بالدفـاع 
عن المتهم، حسبما تقرر المحكمة، آخذة في الاعتبار العوامل التي ينص عليـها القـانون الجنـائي. 
ومعيار الإفصاح هذا يراد به منع الطلبات الانتهازية والطلبات غير الوجيهـة المقدمـة للاطـلاع 

على السجلات السرية للضحية. 
 [ وفي القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الكندية في قضية ر. ضـد داراتـش 2 [2000 - ٢٦
S.C.R. 443، أيدت المحكمة دستورية أحكام القانون الجنائي التي تنظـم مقبوليـة الأدلـة المتعلقـة 

بالسلوك الجنسي السابق للمدعي في قضايـا الاعتـداء الجنسـي. ومـرة أخـرى، وازنـت المحكمـة 
ـــاع عــن نفســه وحــق المدعــي في الخصوصيــة  بـين حـق المتـهم في الـرد تمامـا علـى التـهم والدف
والمساواة والحاجة إلى الحفاظ على نزاهة المحاكمة باستبعاد الأدلة المضللة التي لا تسـتند إلا إلى 
الخرافة والنماذج النمطية. وعلى هذا الأساس، أيدت المحكمة استجابة البرلمان التشريعية لقـرار 
أصدرتـه المحكمـة العليـا ليوســـع نطــاق الأدلــة المتعلقــة بالســلوك الجنســي الســابق الــتي يمكــن 

استبعادها. 
وفي قضيـة أخـرى بتـت فيـها المحكمـــة العليــا مؤخــرا، أقــرت بــالأثر المتفــاوت لنظــام  - ٢٧
العدالة الجنائيــة علـى السـكان الأصليـين. ففـي القـرار الـذي أصدرتـه في قضيـة ر. ضـد غـلادو 
S.C.R. 688 1 [1999]، أيدت المحكمـة المـادة ٧١٨-٢ (هــ) مـن القـانون الجنـائي الـتي توجـب 

علـى القضـاة الذيـن يصـدرون الأحكـام أن يـأخذوا في الاعتبـار عنـد إصـدار أحكـام بالســـجن 
الظروف الخاصة لمرتكبي الجرائم من السكان الأصليين. 

وفي الحكــم الــذي أصدرتــه المحكمــة في قضيــة كولومبيــا البريطانيــة (لجنــة علاقــــات  - ٢٨
 [ الموظفـين العموميـين) ضـد اتحـاد موظفـي الخدمـات بحكومـة كولومبيـا البريطانيـة 3 [1999
S.C.R.3، رأت المحكمة، في سياق قانون العمل، أن اعتماد زي موحـد لتمـارين اللياقـة البدنيـة 
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للإطفـائيين هـو تميـيز ضـد النســـاء. ويعتــبر ذلــك القــرار انتصــارا لحقــوق المــرأة في المســاواة، 
ولا سـيما للنسـاء اللـواتي يمارسـن مـهنا يـهيمن عليـها الرجـل. ووضعـت المحكمـة أيضـا معيـــارا 
موحدا للتمييز، وذلك بموجب تشريعات حقوق الإنسان. وهـذا يوجـب علـى رب العمـل أن 
ـــر  يثبـت أن أي قـرار أو معيـار يتبـين أنـه تميـيزي، إمـا مباشـرة أو بـأثره السـلبي، إنمـا اتخـذ أو أُق
لغرض يتصل منطقيا بأداء العمل واتخذ أو أُقر بحسن نية ويعـد بشـكل معقـول ضروريـا لأداء 
غرض مشروع متصل بالعمل. ولإظهار أن أحد المعايير ضـروري بشـكل معقـول، يجـب علـى 
رب العمـل أن يثبـت اسـتحالة إرضـاء فـرادى الموظفـين الذيـن تتوافـر لديـــهم نفــس خصــائص 

المدعي دون فرض مشقة لا لزوم لها على رب العمل. 
 

القضاء على العنف ضد المرأة 
إن القضـاء علـى العنـف ضـد المـرأة هـو أحـد أولويـات حكومـة كنـــدا، وقــد أدى إلى  - ٢٩
اعتمـاد أو تعديـل تشـريعات وسياسـات وبرامـــج. ومــع أن كنــدا أحــرزت تقدمــا في معالجــة 
العنف ضد المرأة، بما في ذلك تحقيق انحسار عام في جرائم القتل الزوجية على مـدى السـنوات 
الـ ٢٥ الماضية، لا يـزال العنـف ضـد المـرأة مشـكلة في كنـدا. فالنسـاء مـا زلـن يشـكلن غالبيـة 
ـــداءات الجنســية ضــد البــالغين وضحايــا الاعتــداءات وجرائــم القتــل الزوجيــة.  ضحايـا الاعت
والأكـثر عرضـــة للعنــف الجســدي أو الجنســي في العلاقــات الحميمــة هــن النســاء دون ســن 
الخامسـة والعشـرين،والنسـاء اللـواتي يقمـن علاقـات في إطـار الـزواج العـرفي، والنســـاء اللــواتي 
ينفصلـن عـن أزواجـهن، والنسـاء اللـواتي يتعرضـن للإســـاءة العاطفيــة مــن قبــل شــركائهن في 
الحياة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن النساء من السـكان الأصليـين يتعرضـن للعنـف الزوجـي أكـثر 

من النساء أو الرجال من غير السكان الأصليين بمعدل ثلاث مرات. 
ووفقـا لتقريـر صـدر في كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٢ عــن الــوزراء المســؤولين عــن  - ٣٠
وضع المرأة على صعيد الاتحاد والمقاطعات والأقاليم عنوانه �تقييـم العنـف ضـد المـرأة: صـورة 
إحصائيـة�، يبـدو أن هنـاك انحسـارا طفيفـا في معـدل وقـــوع حــوادث العنــف الزوجــي ضــد 
ـــاك  النسـاء، وحـتى في شـدة هـذه الحـوادث، علـى مـدى العقـد المـاضي. وفي الوقـت نفسـه، هن
مؤشرات على زيادة في تقارير الشرطة عن العنف الزوجـي ضـد النسـاء. وقـد يشـير ذلـك إلى 
ازديـاد الثقـة في إدارة العدالـة الجنائيـة وانخفـاض مسـتوى تسـامح اتمـع مـع العنـف الزوجــي. 
وهناك بيانات موثوقة تدل على انحسار عـام في معـدلات جرائـم القتـل الزوجيـة المرتكبـة بحـق 
النساء على مدى السنوات الـ ٢٥ الماضية، مع حصـول أعلـى نسـبة مـن الانحسـار علـى مـدى 
العقـد الفـائت. وعلـى مـدى السـنوات الــ ٢٥ الماضيـة، حصلـت أيضـا زيـادة معتـبرة في مــدى 
توافـر المـأوى للنسـاء اللـواتي يتعرضـن للإسـاءة، إذ ارتفـع العـــدد مــن ١٨ في عــام ١٩٧٥ إلى 
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٥٠٨ في عـام ٢٠٠٠. وربمـا أسـهم وجـود المـأوى وازديــاد توافــره في انحســار جرائــم القتــل 
الزوجية. وكذلك، يشير التقرير إلى أن الكنديين قلقون مـن العنـف الزوجـي ضـد النسـاء وأن 

غالبيتهم (٧٢ في المائة) لا يعتقدون أن الجماعات النسائية تغالي في فداحة المشكلة. 
وفي عـام ١٩٩٧، أكـــدت الحكومــة الاتحاديــة التزامــها بتخفيــف العنــف العــائلي في  - ٣١
كندا، ولا سيما العنف ضد النساء وأطفـالهن، عـن طريـق المرحلـة الثالثـة مـن مبـادرة مكافحـة 
العنف العائلي. وتضطلع وزارة الصحة الكنديـة بـالدور القيـادي في هـذه المبـادرة الـتي تشـارك 
فيـها ١٢ وزارة ووكالـة ومؤسسـة رسميــة، وهــي: وزارة الصحــة، ووزارة العــدل، والشــركة 
ـــتراث الكنــدي، والــدرك الملكــي الكنــدي،  الكنديـة للتسـليف العقـاري والإسـكان ووزارة ال
وهيئة وضع المرأة الكندية، وهيئة الشؤون الهندية وتنمية الشمال الكندية، ودائـرة السـجون في 
ــــدي،  كنــدا، ووزارة الجنســية والهجــرة، ووزارة الدفــاع الوطــني، والمكتــب الإحصــائي الكن

ووزارة تنمية الموارد البشرية في كندا. 
ومنذ عام ١٩٩٨، أحرزت مبادرة مكافحة العنـف العـائلي تقدمـا ملحوظـا في تعزيـز  - ٣٢
القدرة الوطنية على جمع وتحليل البيانات ذات الصلة بالسياسـات، فضـلا عـن إجـراء البحـوث 
والتقييم. ونتيجة لذلك، أصبح راسمو السياسات والبـاحثون وجماعـات اتمـع المحلـي مزوديـن 
بشكل أفضل بمعلومات حديثة ميسرة ومناسبة لدعـم الإجـراءات المتعلقـة بالسياسـات ووضـع 
الـبرامج. وتتضمـن بعـض المبـادرات بحوثـا، كجمـع البيانـات النمطيـــة والاتجاهيــة عــن العنــف 
العائلي وتحليلها وتعميمها، فضلا عن الدراسات البحثية لمسائل متعلقة بالسياسـات، مـن قبيـل 
العواقــب الصحيــة لمعانــاة أو شــهود العنــف العــائلي والمضايقــة الإجراميــة والعنــف العــــائلي 

والتشرد. 
وأُتيحت مجموعة كبيرة من المـوارد والأدوات لمسـاعدة اتمعـات المحليـة علـى معالجـة  - ٣٣
مسائل العنف العـائلي، بمـا فيـها المبـادئ التوجيهيـة للممارسـات القائمـة علـى الأدلـة، ونمـاذج 
التدخل، والمناهج التدريبية، وأدوات أخـرى صنعـت للعـاملين بالرعايـة الصحيـة والأخصـائيين 
الاجتماعيين والشرطة والمدعين العامين والعـاملين علـى توفـير الدعـم للضحايـا. وجـرى تقييـم 
عدد من هذه الموارد والأدوات؛ وتشير التقارير إلى أن العديد منها يحظـى بالإعجـاب الشـديد 
ـــين  وأـا تسـتخدم، وهـذا هـو الأهـم، لتحسـين الممارسـة وتدعيـم الوقايـة والاسـتجابة اتمعيت
للعنـف العـائلي. فعلـى سـبيل المثـال، أعـدت وزارة العـدل الكنديـة ونشـــرت في عــام ١٩٩٩، 
بالتعاون مع شركاء في المقاطعات والأقـاليم �دليـل الشـرطة والمدعـين العـامين بشـأن المضايقـة 
الإجرامية�. وهذا الدليل ييسر اتبـاع ـج متكـامل لممارسـات الشـرطة والادعـاء العـام بشـأن 
التلصص وأشكال أخـرى مـن المضايقـة الإجراميـة في شـتى أنحـاء البلـد. وقـد حـاز هـذا الدليـل 
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علـى الإعجـاب الشـــديد، لدرجــة أن العمــل يجــري حاليــا لاســتكماله مــن أجــل توزيعــه في 
المستقبل. 

ويقدم برنامج تدعيم المآوي المساعدة الماليـة لإصـلاح وإعـادة تـأهيل وتحسـين المـآوي  - ٣٤
القائمة المخصصة للنساء والأطفال والشباب الذيـن وقعـوا ضحيـة العنـف العـائلي، فضـلا عـن 
شراء أو بناء مآوي جديدة لمرحلة الإسكان الثانية إذا كانت هناك حاجـة إلى ذلـك. وفي عـام 
١٩٩٧، عند تجديد مبادرة مكافحة العنف العائلي، أصبح برنامج تدعيم المآوي مبادرة دائمـة 
وتلقى البرنامج ١,٩ مليون دولار في السنة لمدة خمس سنوات. وبالإضافـة إلى ذلـك، وللفـترة 
الممتـدة مـن ١٩٩٩-٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٢-٢٠٠٣، تم تخصيـص مبلـغ آخـــر قــدره ٤٣ مليــون 
دولار لبرنامج تدعيم المآوي من المبادرة الوطنية الاتحادية المتعلقة بمن لا مأوى لهم. ومنـذ عـام 
١٩٩٥، تم تقديم ما يزيد على ٥٥ مليون دولار في إطار برنـامج تدعيـم المـآوي لإنشـاء و/أو 
تجديد حوالي ٠٠٠ ١٠ حيز إيواء تم التعهد بإعداد ٠٠٠ ٦ حيز منها منـذ عـام ١٩٩٨. وفي 
الفـترة الممتـدة مـن ١٩٩٧-١٩٩٨ إلى ٢٠٠١-٢٠٠٢، تم إنشـاء ٥٠ مـأوى جديـدا تحتـوي 
علـى ٦٧٧ وحـدة إضافيـة، وتم إصـلاح أو تحسـين ٣٨٠ مـأوى قائمـا تحتـــوي علــى ١٠٠ ٢ 

وحدة مخصصة للأسر التي وقعت ضحية للعنف. 
ووفقا لتقييم برنامج تدعيم المآوي الذي أجري في عـام ٢٠٠١، حصـل ٧٠ في المائـة  - ٣٥
مـن المـآوي القائمـة ومرحلـة الإسـكان الثانيـة علـى تمويـل لإجـراء الإصلاحـات والتحســينات، 
ـــع تكــاليف الإصلاحــات في هــذه  وغطـى تمويـل برنـامج تدعيـم المـآوي ٦٠ في المائـة مـن جمي
المآوي. ولم تؤد هـذه النفقـات إلى تحسـين الظـروف الماديـة وسـلامة المـآوي بصـورة ملحوظـة 
فحسـب، بـل إن التقييـم الـذي أجرتـه مؤخـرا مؤسسـة القـروض الكنديـة ومؤسسـة الإســـكان 
الكندية لبرنامج تدعيم المآوي أظهر أيضا أنـه كـان للبرنـامج أثـر إيجـابي علـى لجـوء النسـاء إلى 
المآوي، وعزز برامـج مكافحـة العنـف العـائلي. وأفـاد ثلـث المـآوي الـتي تلقـت تمويـلا لإجـراء 
إصلاحات أن عدد النساء اللاتي جئن إلى المآوي قد ازداد. وأفاد ٣٠ في المائـة منـها تقريبـا أن 
النساء مكثن فيها مدة أطول. وأفادت المآوي القائمـة عـن زيـادة قدرهـا ٦ في المائـة وأن عـدد 
النسـاء والأطفـال الذيـن خدمـــوا في عــام ٢٠٠٠ مقــابل عــام ١٩٩٨ ازداد بمقــدار ٥٦٧ ٥، 
وأفادت الأغلبية أن تحسين المآوي ساعد النساء على التصـدي بصـورة أفضـل لمشـاكل العنـف 

العائلي والانتقال إلى حالات من اللاعنف. 
وفي كولومبيـا البريطانيـة تم الاحتفـاظ بنفـس القـدر مـن التمويـل العـــام لــبرامج تقــديم  - ٣٦
ـــة في إطــار صيغــة ومبــادئ تمويليــة  الخدمـات للضحايـا الـتي توفرهـا الشـرطة واتمعـات المحلي
جديـدة تم وضعـها لضمـان وجـود فـــرص متســاوية للحصــول علــى الخدمــات في كــل أنحــاء 
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المقاطعة. ويعمل برنامج التنسيق الاجتماعي المعني بسـلامة المـرأة علـى تطويـر وتعزيـز التنسـيق 
على صعيد المقاطعـة للمسـائل المتعلقـة بـالعنف الموجـه ضـد المـرأة في العلاقـات. وقـد تم إنشـاء 
خط هاتفي جديـد للأزمـات يعمـل مـدة ٢٤ سـاعة في اليـوم وسـبعة أيـام في الأسـبوع لتقـديم 

خدمات لضحايا العنف العائلي والعنف الجنسي. 
ومبـادرة مكافحـة العنـف الموجـه ضـد المـرأة والطفـل تؤكـد علـــى الجــانب الإجرامــي  - ٣٧
للعنف في العلاقات وتتخذ التدابير اللازمة لضمان حمايـة النسـاء والأطفـال المعرضـين للخطـر. 
وهذه المبادرة جزء هام من عمل وزارة الأمن العام ومن عمل الوكيـل العـام مـن أجـل القضـاء 
على العنف من خلال تغيير المواقف الاجتماعية المتعلقـة بـالعنف؛ وتطويـر نظـام للعدالـة يحمـل 
ارمـين مسـؤولية عملـهم ويعـترف بحقـوق كـل مـن الضحيـة واـرم؛ ويحمـي جميـــع ضحايــا 

العنف ويوفر لهم الإمكانيات. 
ونفذت مقاطعة كيبيك سياسات التدخـل المتعلقـة بـالعنف العـائلي والـتي تم اعتمادهـا  - ٣٨
في عام ١٩٩٥ من خلال التأكيد على الأنشطة الوقائية واكتشـاف العنـف العـائلي، بالإضافـة 
ـــي والإقليمــي. وبالإضافــة إلى  إلى التـأكيد علـى تنسـيق الإجـراءات المتخـذة علـى الصعيـد المحل
ذلك، تم القيام بحملة توعية بخصـوص أشـكال العنـف المختلفـة اسـتهدفت السـكان والمراهقـين 

والمراهقات الذين يبلغ عمرهم ١٣ و ١٤ سنة. 
ـــــة بــــالفعل، أعلنــــت حكومــــة أونتــــاريو في  وبالإضافـــة إلى أنـــواع الحمايـــة القائم - ٣٩
أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ التوسـع في التزامـها للتصـدي للعنـف العـائلي مـن أجـل دعـــم الضحايــا 
وتحميل المسؤولين عن العنف مسؤولية عملهم. ويتألف النهج الذي تتبعـه الحكومـة مـن ثلاثـة 
ـــف. وفي هــذا الصــدد،  عنـاصر رئيسـية: الحمايـة والمحاكمـة؛ ودعـم الضحايـا؛ والوقايـة والتثقي
تتضمـن المبـادرات الجديـدة في مجـال المحاكمـة أمـاكن آمنـة وأمـاكن خاصـة للانتظـــار وأمــاكن 
ــترلي؛  لإجـراء لقـاءات مـع الضحايـا والشـهود كجـز مـن التوسـع في برنـامج محاكمـة العنـف الم
وبرنامج متخصص لدفع كفـالات عـن العنـف العـائلي لمسـاعدة الشـرطة والمحـامين علـى توفـير 
حماية أفضل لضحايا هذا العنف من خلال إجراء جلسات استماع قبل إتاحـة دفـع الكفـالات 
من أجل تقييم المخاطر التي يتعرض لها ضحايا العنف المترلي؛ ولجنـة اسـتعراض العنـف العـائلي 
في مكتب رئيس قضاة التحقيـق تجمـع أخصـائيين وخـبراء في اتمـع يقومـون باسـتعراض كـل 

حالات الوفيات الناجمة عن هذا العنف. 
وفي ألبرتا، تم في ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ إصدار تقريـر يقـوم بتحليـل تنفيـذ  - ٤٠
قانون الحماية من العنف العائلي خلال السنة الأولى كجزء من الشهر المخصـص للحمايـة مـن 
العنف العائلي وهو شهر تشرين الثاني/نوفمبر. ويتناول التقرير، الذي أعدته شـركة استشـارية 
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مستقلة، عملية التنفيذ وفترة الـ ١٥ شهرا الأولى من التشريع، من تاريخ بدء نفـاذ التشـريع في 
١ حزيران/يونيه ١٩٩٩ وحتى ٣١ آب/أغسطس ٢٠٠٠. 

واعتمدت المقاطعات والأقاليم التدابير اللازمة للتأكد من أن المحاكم تتصـدى بصـورة  - ٤١
فعالة للعنف العائلي. فمثلا، استحدث إقليـم يوكـون �خيـار العـلاج مـن العنـف العـائلي� في 
المحكمة الإقليمية في عام ٢٠٠٠. ويتيح خيار العلاج من العنف العائلي للمتهم الذي ارتكـب 
جريمة العنف العائلي، وقبل تحمل مسؤولية جريمته أن يعالج تحت إشراف وثيـق توفـره المحكمـة 
والمشرفون على العلاج. وبالإضافة إلى ذلك، أعدت محكمة كالغري للعنـف العـائلي في ألبرتـا 
في عـام ٢٠٠٠ مشـروعا رائـدا مدتـه أربـع سـنوات. والهـدف مـن هـذه المبـادرة هـو الحـد مــن 
العنف العائلي وفي نفس الوقت توفير اتصال أسرع وأكـثر فعاليـة بالخدمـات المتخصصـة لكـل 
مـن الضحيـة واـرم. ونظـرا للنجـــاح الأولي الــذي حققــه مشــروع كــالغري، تم اســتحداث 

مشروع مماثل فيما بعد في إدمونتن بألبرتا في عام ٢٠٠٢. 
وتم اتخاذ عدد مـن التدابـير للتصـدي للاسـتغلال الجنسـي التجـاري للأطفـال في كنـدا  - ٤٢
لا  سـيما في ضـوء �إعـلان وخطـة عمـل المؤتمـــر العــالمي الأول لمكافحــة الاســتغلال الجنســي 
التجاري للأطفال� المعقود في استكهولم بالسويد في عـام ١٩٩٦، والـذي عقـد لمتابعـة مؤتمـر 
بعنوان �الخروج من الظلام: مؤتمر قمة الشباب الـدولي المعـني بالاسـتغلال الجنسـي للشـباب� 
وذلك في عام ١٩٩٨ في فيكتوريـا بكولومبيـا البريطانيـة. ووفـر مؤتمـر القمـة منتـدى للشـباب 
المتورطين في تجارة الجنس لمناقشة تجارم ولتحديد االات التي تحتم علـى الحكومـة أن تتخـذ 
إجـراء بشـأا وأن يكـون لهـا دور فيـــها. وفي أيــار/مــايو ١٩٩٩، قدمــت هيئــة كنــدا المعنيــة 
بالأطفـال مبـادرة مدـا ثـلاث سـنوات أطلـق عليـها اسـم �الخـــروج مــن الظــلام إلى النــور� 
للتصدي للاستغلال الجنسي التجـاري للفتيـات والفتيـان. ودعمـت هيئـة وضـع المـرأة الكنديـة 
ماليـا هـذه المبـادرة الراميـــة إلى القضــاء علــى الاســتغلال الجنســي للفتيــات مــن خــلال دعــم 

استراتيجيات الوقاية، وحل المشاكل وتثقيف الجماهير. 
وعملت المقاطعات بنشاط على القضاء على الاتجار بدعارة النسـاء والأطفـال، والحـد  - ٤٣
من العنف الموجه ضـد البغايـا. فمثـلا، وفـرت مقاطعـة ساسكاتشـيوان تدريبـا خاصـا للشـرطة 
فيما يتعلق بأساليب التحقيـق، وقدمـت الدعـم إلى وكـالات الشـرطة لتطويـر برامـج حاسـوبية 
تسجل على نحو أفضل المعلومات المتعلقة بالسلوك المشبوه في المناطق التي تنتشر فيها الدعـارة. 
كما أقامت ساسكاتشيوان منازل آمنة خاصة لكي توفر الحمايـة أو المـلاذ للأطفـال المتورطـين 
في الدعـارة. وفي كولومبيـا البريطانيـة، تـــزود الوحــدة الإقليميــة لمناهضــة الدعــارة اتمعــات 
بمـا يلـزم لثـني الشـباب عـن التسـكع في الشـوارع، الأمـر الـــذي يمكــن أن يــؤدي إلى وقوعــهم 
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ضحية لتجارة الجنس. وتطور الوحدة أيضا الأسـاليب الكفيلـة بـالحد مـن العنـف الموجـه ضـد 
البغايـا وتتصـدى للمشـاكل الأخـرى المرتبطـة بالدعـارة. ويعمـل أفـراد الوحـدة مـع اتمعـــات 

على تطوير وتنسيق استراتيجيات تعالج موضوع إنفاذ القانون والحماية والتثقيف. 
وعدلــت مقاطعــة ألبرتــا �قــانون حمايــة الأطفــال المتورطــين في الدعــارة� وتم نشـــر  - ٤٤
التعديل في ١٥ آذار/مارس ٢٠٠١. وقد تم تعديـل القـانون لتعزيـز الدعـم المقـدم إلى الأطفـال 
المتورطـين في الدعـارة (وكثـير منـهم الفتيـات) ولضمـان حمايـة حقوقـــهم القانونيــة. وبموجــب 
القانون المعدل، يمكن حجز الأطفال لمدة تصـل إلى خمسـة أيـام. ويسـتطيع حينئـذ مديـر حمايـة 
الأطفال المتورطين في الدعارة تمديد مدة الحجز مرتين كحد أقصى، فـترة كـل منـهما لا تزيـد 
على ٢١ يوما. ومن شأن هذا الوقت الإضــافي أن يمكّـن العـاملين في مجـال الخدمـة الاجتماعيـة 
مـن تحقيـق اسـتقرار الأطفـال، ومسـاعدم علـــى وقــف عجلــة الإســاءات، والبــدء في عمليــة 

العلاج في بيئة آمنة ومستقرة. 
 

معاملة النساء الجانيات 
هيئة الخدمات الإصلاحية الكندية مسؤولة عن جميع الجناة الذين حوكمـوا اتحاديـا في  - ٤٥
كندا. وقد أظهرت عدة تقارير ودراسـات أن لـدى النسـاء منـهم احتياجـات خاصـة. ونتيجـة 
لذلك، أعدت هيئة الخدمات الإصلاحية عـددا مـن المبـادرات لمحاولـة ضمـان تلبيـة احتياجـات 
الجانيات. فمثلا، أعدت الهيئة استراتيجية وطنيـة لتلبيـة احتياجـات النسـاء المعرضـات لأخطـار 
كبيرة. ومنذ شهر كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ فتحـت المنـازل المنشـأة في إطـار برنـامج بيئـة 
معيشية منظمة أبواا في كل مرفق إقليمي لاستقبال النساء الـلاتي يعـانين مـن مشـاكل صحيـة 
عقلية ويشكلن خطرا أمنيا صغيرا أو متوسطا ويحتجن إلى علاج مكثـف أكـثر. وتتـاح لهـؤلاء 
النساء برامج متخصصـة ودعـم وإشـراف علـى يـد الموظفـين ٢٤ سـاعة في اليـوم. وفي الوقـت 
الراهن، تم إدخال تعديلات وتعزيزات أمنية في هذه المنـازل لتوفـير درجـة أكـبر مـن الانضبـاط 

والمراقبة لصالح النساء اللاتي يشكلن خطرا أمنيا كبيرا. 
وتحيط حكومة كندا علما بالقلق الذي أعربت عنه اللجنة حول الحالة الخاصة للنسـاء  - ٤٦
ـــين داخــل  مـن السـكان الأصليـين الموجـودات في السـجون. فعـدد النسـاء مـن السـكان الأصلي
النظـام الإصلاحـي لا يتناسـب مـع عـدد السـكان عمومـــا. فمثــلا في حــين أن نســبة الســكان 
الأصليين لا تزيد على ٣ في المائة من سـكان كنـدا، إلا أن أكـثر مـن ٢٠ في المائـة مـن النسـاء 

اللاتي يقضين أحكاما اتحادية بالسجن هن من السكان الأصليين. 
ومن أجل الحد من هذا القلق، وضعت هيئة الخدمات الإصلاحيـة ونفـذت عـددا مـن  - ٤٧
السياســات والــبرامج والخدمــــات الـــتي تركـــز علـــى الســـكان الأصليـــين وترمـــي إلى تلبيـــة 
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الاحتياجات الخاصة بالنساء مـن السـكان الأصليـين. فمثـلا بنـت الهيئـة مشـفى للجانيـات مـن 
الســكان الأصليــين الــلاتي يرغــبن في العيــش علــى الطريقــة التقليديــة الــتي يعيشــها الســـكان 
الأصليون. وبالإضافة إلى ذلك، تم تطوير برامج لمســاعدة هـؤلاء النسـاء علـى إعـادة الاندمـاج 

في اتمع من خلال إتاحة فرص لهن لتعلم ثقافتهن ولغتهن وتاريخهن. 
 

تحسين صحة المرأة 
ـــة العــاملين في مجــال الرعايــة الصحيــة (٨٠ في  مـن المعـروف أن النسـاء يشـكلن أغلبي - ٤٨
المائة) في كندا، ويلجأن بصورة متواتـرة إلى خدمـات الرعايـة الصحيـة، ويقدمـن في كثـير مـن 
الأحيان الرعاية غير الرسمية لأفراد الأسر. ونتيجة لذلك، من الأهمية بمكان للنظـام الصحـي أن 
يرصد ويتصدى لأثر نوع الجنس بوصفه مـن العوامـل الصحيـة، وأن يقيـم الطريقـة الـتي يمكـن 
ـا للمـرأة أن تتـأثر تـأثرا متنوعـا بمختلـف الـبرامج والسياسـات. وعلـى الرغـم مـن أن الصحــة 
مجال من اختصاص المقاطعـات بصفـة رئيسـية، يسـلط الفـرع الـوارد أدنـاه الضـوء علـى بعـض 
الإنجـازات الاتحاديـة في مجـال صحـة المـرأة بـــين عــامي ١٩٩٨ و ٢٠٠٠، ويقــدم أيضــا مثــلا 
مستمدا من مقاطعة ساسكاتشيوان على بعض برامج الرعاية الصحية التي تديرها المقاطعات. 
وتتمشـــى اســـتراتيجية صحـــة المـــرأة الـــتي وضعتـــها الهيئـــة الصحيـــــة الكنديــــة (في  - ٤٩
٨ آذار/مارس ١٩٩٩) مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة (١٩٧٩) ومـع 
ـــهاج عمــل بيجــين (١٩٩٥)، والخطــة الاتحاديــة للمســاواة بــين الجنســين  مبـادئ إعـلان ومن
(١٩٩٥). وبالإضافة إلى ذلك، طـورت الهيئـة الصحيـة الكنديـة برنامجـها �سياسـات التحليـل 
على أساس جنساني� في عـام ٢٠٠٠. وتقـر الاسـتراتيجية والسياسـات بضـرورة بنـاء منظـور 
جنساني للسياسات والبرامج الصحية على جميع المستويات، كما تشـترط تقييـم جميـع الـبرامج 
الكندية الصحية الجديدة أو سياساا من حيث أثرها المحتمل على صحة المـرأة. والاسـتراتيجية 
تراعـي أيضـا مسـائل التنـوع، وتقـر بـأن للإعاقـة والعـرق والثقافـــة الجنســية والتوجــه الجنســي 

تأثيرات متنوعة على صحة المرأة وعلى تفاعلها مع النظام الصحي. 
وفي كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، مدد وزير الصحـة فـترة الـتزام وزارة الصحـة الكنديـة  - ٥٠
بالعمل ببرنامج التبرعات لهيئة صحة المرأة حـتى ٣١ آذار/مـارس ٢٠٠٨. وعندمـا أنشـئ هـذا 
ــرأة،  البرنـامج في عـام ١٩٩٥، فـوض لكـل مـن مراكـز الامتيـاز التابعـة لبرنـامج هيئـة صحـة الم
والشـبكة الكنديـة لصحـة المـرأة  ومنظمـات أخـرى مهمـة إجـــراء الأبحــاث المتعلقــة بالسياســة 
العامة لصحة المرأة لتعزيز قدرات النظام الصحي الكفيلـة بتلبيـة الاحتياجـات الصحيـة للمـرأة. 
وسـيواصل البرنـامج دعـم المبـادرات المتعـددة الأوجـه والاختصاصـــات والقطاعــات. ويشــمل 
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البرنــامج أيضــا شــراكات تجمــع بــين الأوســاط الأكاديميـــة والمنظمـــات اتمعيـــة وصـــانعي 
السياسات. 

٥١ - وتم منذ ماض قريب جدا في عام ٢٠٠٠ إنشاء ثلاثـة عشـر معـهدا للأبحـاث الصحيـة. 
ويدعم معهد الشؤون الجنســانية الأبحـاث الراميـة إلى اسـتبيان أوجـه التفـاعل بـين نـوع الجنـس 
(العوامل البيولوجية) والجنوسة (التجارب الاجتماعية والثقافية) من ناحية، والعوامـل الأخـرى 
الـتي تؤثـر علـى الصحـة مـن ناحيـة أخـــرى، وهــو التفــاعل الــذي يفضــي إلى نشــوء ظــروف 
ومشاكل فريدة  وأكثر شـيوعا وأشـد خطـرا أو اختلافـا كلمـا تعلـق الأمـر بـالتصدي لعوامـل 

الخطر أو الاضطلاع بأنشطة لفائدة المرأة أو الرجل تتسم بالفعالية. 
وفي عـام ١٩٩٩، تم توسـيع برنـامج التغذيـة في فـترة مـــا قبــل الــولادة. ويدعــم هــذا  - ٥٢
البرنـامج أنشـطة تحسـين صحـة الحوامـل لفـترة لا تقـل عـن سـتة أشـــهر وبخاصــة صحــة نســاء 
العشائر الأولى والإنويت وأطفالهن الذين لا تتجاوز أعمارهم سـتة أشـهر أو إثـني عشـر شـهرا 
في بعض الحالات. وقد وسع البرنـامج علـى نحـو أصبـح بالإمكـان معـه زيـادة الجـهود المبذولـة 

لمنع انتقال أعراض إدمان الكحول إلى الجنين والآثار التي تترتب على انتقالها. 
وفي ٩ أيـــار/مـــايو ٢٠٠٢، عرضـــت وزارة الصحـــة تشـــريعات لتنظيـــم الإنجـــــاب  - ٥٣
بالاستعانة بوسائل مسـاعدة. وسـتتيح التشـريعات المقترحـة للكنديـين إمكانيـة الاسـتعانة ـذه 
الوسائل وهم مطمئنون إلى حماية صحتهم وسلامتهم وحرمـة حيـام الشـخصية. ولمـا كـانت 
قـد روعيـت في هـذه التشـريعات أيضـــا شــواغل الكثــيرين مــن الكنديــين وبخاصــة المنظمــات 
النســائية، فإنــه ســيكفل أن أي بحــث مفيــد قــد يفضــي إلى إيجــاد عــلاج لانعــدام الخصوبـــة 

والأمراض الخطيرة، سيتم في بيئة تحكمها ضوابط وتقيدها حدود أخلاقية. 
ومن الأهداف الرئيسية لهـذا التشـريع، حمايـة صحـة وسـلامة الكنديـين وبخاصـة المـرأة  - ٥٤
والأطفـال الذيـــن ينجبــون بالاســتعانة بوســائل مســاعدة، والتــأكد مــن أمــان تكنولوجيــات 
الإنجـاب، ومـن أن الكنديـين يتخـــذون قراراــم بشــأا عــن بينــة وحســن إطــلاع. ويســعى 
مشروع القانون إلى ضمان أن يتم في بيئة تحكمها ضوابط وتقيدهـا حـدود أخلاقيـة أي بحـث 
مفيـد قـد يفضـي إلى إيجـاد عـلاج لأمـراض خطـيرة تصيـب النسـاء والرجـال علـى حـــد ســواء 

كأمراض الزيمر وباركنسون والسرطان. 
وتضطلع حكومة ساسكاتشوان بمبادرة تعود بالنفع على المرأة والأسـرة بوجـه خـاص  - ٥٥
هي عبارة عن نظام متكامل من الخدمات الصحية المتاحة على مدار السـاعة وطـوال الأسـبوع 
عـبر شـبكات مـن الأفرقـة ومقدمـي الرعايـة الصحيـة. وستحسـن خطـــة ساسكاتشــوان فــرص 
الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية وتفضي إلى زيادة تكامل وتنسـيق الخدمـات الصحيـة 
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داخل اتمعات المحلية. وستوظف للـرد علـى المكالمـات الهاتفيـة اانيـة، المتوفـرة خطوطـها في 
جميع المقاطعات، ممرضات يتلقين تدريبا متخصصـا يقيمـن للمرضـى أعـراض المـرض الملـم ـم 
ويزودـم بالمعلومـات والمشـورة الصحيـة. وتعكـف ساسكاتشـوان أيضـا علـــى تنفيــذ برنــامج 
جديد للوقاية من سرطان عنق الرحم يركز على إتاحة فرص العمل والتعلم لفائدة النسـاء مـن 
الفئـات الســـكانية الــتي تقــوى فيــها احتمــالات الإصابــة بــالأمراض كالنســاء ذوات الدخــل 
المنخفـض والمــرأة الريفيــة والمســنات ونســاء العشــائر الأولى. والعمــل جــار لتوســيع برنــامج 
ساسكاتشوان للكشف عن سرطان الثدي، بحيث توسـع الفئـة العمريـة لمـن تـتراوح أعمـارهن 
بين ٥٠ و ٦٩ عاما ليتسنى كذلك تقديم خدمات البرنامج لفائدة النساء اللاتي يــهددهن علـى 
نحو خاص خطر الإصابة بالسرطان ممن تزيد أعمارهن على ٦٩ عاما وممن تقل أعمارهن عـن 
٥٠ عامـا. وسـيضاف إلى عـدد النسـاء الـلاتي يحـق لهـن الاسـتفادة مـرة في السـنة مـن عمليــات 

الكشف عن سرطان الثدي قرابة ٠٠٠ ٢٠ امرأة أخرى يزيد عمرها على ٤٠ عاما. 
 

حالة نساء السكان الأصليين  
تحيط كندا علما بالشواغل التي أعربت عنها اللجنة المعنية بنساء السكان الأصليـين في  - ٥٦
كندا. ويتواصل بصورة عامة تحسن وضع نساء السكان الأصليين في كندا بـالرغم مـن وجـود 
عـدد مـن التحديـات الـتي لا تـــزال قائمــة. فــالمرأة مــن الســكان الأصليــين في كنــدا أحــرزت 
مكاسب كبيرة في قطاع التعليم في السنوات الــ ١٥ الأخـيرة سـواء كـان ذلـك علـى مسـتوى 
التحصيـل العلمـي أو المشـاركة في إدارة الـبرامج التعليميـة. غـــير أنــه لا يــزال هنــاك، للأســف 
تفاوت بين حالتها وحالة المرأة الكندية من غير السكان الأصليين. وفي خطوة ملموسة لتعليـم 
ـــة المنطقــة الشــمالية في ٢٠٠٢ فريقــا  أبنـاء العشـائر الأولى، عينـت وزارة شـؤون الهنـود وتنمي
وطنيا عاملا معنيا بالتعليم يتـألف مـن ١٣ خبـيرا في شـؤون السـكان الأصليـين يمثلـون مختلـف 
مناطق كندا من بينهم ست خبيرات في تعليم النساء. وتتمثل ولاية الفريـق في إجـراء الأبحـاث 
وتقديم المشورة للوزير بشأن السبل الكفيلـة بدخـول وزارتـه في شـراكات مـع الهيئـات المديـرة 
للعشـائر الأولى تزيـد مـن تعزيـــز الامتيــاز في تعليــم أبنــاء العشــائر الأولى، والاحتفــاء بنجــاح 
المتفوقـين منـهم والمسـاعدة في تضييـق الفجـوة الـتي لا يمكـن قبولهـــا، الــتي تفصــل بــين النتــائج 

الدراسية للطلاب من أبناء العشائر الأولى وغيرهم من الطلبة الكنديين. 
ولا تـزال هنـاك فجـوات كبـيرة بـين نسـبتي ونوعيـتي مشـاركة المـرأة والرجـــل في قــوة  - ٥٧
العمل، وفي معدلي فقر المرأة والرجل. ومن ذلك مثلا أنه بالرغم من أن معـدلات بطالـة نسـاء 
ـــين،  السـكان الأصليـين تقـل، في اقتصـاد الأجـور، عـن معـدلات بطالـة رجـال السـكان الأصلي
يتركز وجود المرأة بأعداد غير متناسبة مع عدد الرجال مـن أبنـاء السـكان الأصليـين، في مـهن 
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تقل عن مهن الرجال مـهارة وأجـرا. ولتـلافي هـذا الخلـل، اتفقـت الـوزارة الاتحاديـة ووزارات 
المقاطعات والأقاليم لشؤون السكان الأصليين وقادة السكان الأصليين على التركـيز في الفـترة 
٢٠٠٢-٢٠٠٣ على تعزيز مشاركة السكان الأصليين في الاقتصاد، والتركيز في ذلـك بوجـه 
خاص علــى المـرأة والشـباب. وصـدرت تعليمـات إلى المسـؤولين باستكشـاف التدابـير الكفيلـة 
ـــيما تنظيــم المشــاريع. وتنطــوي  بزيـادة مشـاركة نسـاء السـكان الأصليـين في الاقتصـاد ولا س
إحـدى المبـادرات الجديـــدة علــى إصــدار دليــل نســاء الســكان الأصليــين لتخطيــط الأعمــال 
ـــات المتاحــة لتوفــير فــرص عمــل  التجاريـة ودليـل للمعلومـات يتضمـن قائمـة بالـبرامج والخدم

وتنظيم مشاريع لفائدة نساء السكان الأصليين. 
وتقول الجماعات النسائية للسكان الأصليين إن أوجه عدم المساواة التاريخيـة المكرسـة  - ٥٨
في قانون أحوال الهنود لا تزال مثار مشاكل بشأن ما يتصل بحمايـة حقـوق الزوجـة مـن نسـاء 
العشائر الأولى من مسائل تتعلق بملكية العقارات في محميات الهنود. واستجابة لهذه الشـواغل، 
أمرت إدارة شؤون الهنود بإعداد ورقة مناقشـة تعيـد النظـر في تقسـيم العقـارات بـين الزوجـين 
في محميـات الهنـود. ونشـرت نتـائج هـــذا البحــث في تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٢ لاطــلاع 
الجمهور عليها والتعريف ا طلبا لمناقشـتها. وتنظـر الحكومـة الكنديـة في إيجـاد النـهج المناسـبة 

لتسوية هذه القضايا. 
وبالإضافة إلى ذلك، رفعت نساء العشائر الأولى دعاوى أمـام المحـاكم تقـول فيـها إنـه  - ٥٩
بالرغم من تعديلات عام ١٩٨٥ المقصود ا إلغاء الأحكام التمييزيـة المتعلقـة بمركـزي الرجـل 
والمرأة في قانون أحوال الهنود، لا يزال هذا القانون يطبق بصـورة فيـها تميـيز ضـد بعـض نسـاء 

العشائر الأولى وأطفالهم. 
وتعمل وزارة المرأة مع باحثين مـن السـكان الأصليـين لزيـادة مشـاركتهم في الأنشـطة  - ٦٠
البحثية بشأن السياسات لتحديد الثغرات البحثية في السياسات، وإنشاء شبكات تشجع علـى 
إجراء أبحاث عـن المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة بالاشـتراك مـع بـاحثين مـن السـكان الأصليـين. 
وانعقــد في عــام ٢٠٠٢ مؤتمــر للأبحــاث المتعلقــة بالســكان الأصليــين، شــارك فيــــه واضعـــو 
السياسات وباحثون وجماعات محلية وعرضوا فيه نتائج أبحاثهم في مجال السياسة العامـة بشـأن 
قضايـا السـكان الأصليـين، والآفـاق الشـاملة لثقافـات السـكان الأصليـين. وقـامت وزارة المــرأة 
أثنــاء المؤتمــر بعــرض نمــاذج مــن الأبحــاث المتعلقــة بسياســات المســاواة بــين الرجــــل والمـــرأة 

والمنشورات المتعلقة بقضايا السياسة العامة بشأن السكان الأصليين. 
ويتضح التزام كندا بتحسين حالة نساء السكان الأصليين أيضا مـن أنشـطتنا الدوليـة.  - ٦١
ـــوان �البعــد الشــمالي لسياســة كنــدا  فالبيـان الـذي صـدر في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ تحـت عن
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الخارجية�، يحدد الأهــداف العامـة لسياسـات كنـدا الخارجيـة وخطـة عملـها المتعلقـة بـالقطب 
الشمالي. وتضطلع المرأة بدور رئيسي في هذه المبادرة.  

 
تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمرأة 

المرأة الكندية تمثل ما يقارب نصف عدد العاملين لقاء أجر، ومعظم النسـاء يعملـن في  - ٦٢
مـهن علـى أسـاس نظـام الـدوام الكـــامل. ومســتواهن التعليمــي يتحســن باســتمرار والأغلبيــة 
العظمى من النساء العاملات يستأنفن العمل في غضون عامين بعد الإنجـاب والكثـيرات منـهن 
يعدن في وقت أسرع من ذلك بكثير وبخاصة النساء العاملات لحسان الخـاص. بيـد أن المـرأة 
لا تزال هي الـتي تضطلـع بالجـانب الأعظـم مـن الأعمـال المترليـة غـير المدفوعـة الأجـر وبخاصـة 
رعاية الأطفال. وأعداد النساء غالبة في الأعمال القائمة على أساس نظام الـدوام الجزئـي وغـير 
الثابتـة وهـن قـد يجـدن صعوبـة أكـبر في الحصـول علـى فـرص للعمـل لقـــاء أجــور مرتفعــة وفي 

القطاعات الاقتصادية الآخذة في النمو. 
ومـا برحـت الأسـر الكنديـة تشـكو ممـا تلاقيـه مـن صعوبـــات في التوفيــق بــين العمــل  - ٦٣
والمسؤوليات الأسرية. ذلك أن لمعظم الأسـر الـتي لهـا أطفـال مصدريـن للدخـل، إن لم يتوفـرا، 
يتعذر على ذوي الدخل المنخفـض، أن يلبـوا الاحتياجـات الاقتصاديـة لأسـرهم. أمـا الآبـاء أو 
الأمهات العزاب ومعظمـهم يـزاول عمـلا آخـر إلى جـانب مسـؤولياته المترليـة، فـهم عـاجزون 
ــا  جـدا حـتى الآن علـى الإفـلات مـن براثـن الفقـر إذ يتعـذر عليـهم أكـثر مـن غـيرهم كسـب م
يكفيهم لتلبية احتياجات أسـرهم. ومنـذ عـام ١٩٩٨، والحكومـات في جميـع المنـاطق الكنديـة 
تواصـل اسـتحداث أو تعزيـز التدابـير الراميـة إلى تحسـين حالـة المـرأة المشـتغلة بأعمـال مدفوعـــة 
الأجر لمساعدة الأسر على كسب الدخل الكـافي والتوفيـق بـين العمـل والمسـؤوليات الأسـرية، 
وعلى فتح باب وصولها إلى موارد اقتصادية أخرى تمكنها مثلا مـن اقتنـاء مسـكن في المتنـاول. 
ذلـك أن مكافحـة الفقـر وبخاصـة فقـر الأطفـال والأمـهات العازبـــات، لا تــزال تشــكل تحديــا 
قائما، وإن كانت آخر البيانات المتاحة تشـير إلى أن هنـاك تراجعـا في اتجـاه معـدلات الفقـر في 

كندا استمر طوال أربع سنوات اعتبارا من عام ١٩٩٧. 
ـــن اســتراتيجيتها في  والحكومـة الكنديـة ملتزمـة بالقضـاء علـى فقـر الأطفـال، وجـزء م - ٦٤
ذلـك يتـم عـبر صنـدوق منحـة الطفـل القوميـة لفـائدة الأسـر الفقـيرة. والصنـــدوق عبــارة عــن 
ـــات المقاطعــات والأقــاليم والهيئــات المديــرة  مبـادرة مشـتركة بـين الحكومـة الاتحاديـة وحكوم
لشـؤون العشـائر الأولى يـراد ـا دعـم الأسـر ذات الدخـل المنخفـض ومكافحـة فقــر الأطفــال 
وتخفيفه. ويقدم هـذا البرنـامج الـذي بـدأ العمـل بـه أول مـا بـدأ في تمـوز/يوليـه ١٩٩٨، منحـا 
تكميليـة لأطفـال الأســر ذات الدخــل المنخفــض تضــاف إلى المنحــة الأساســية المقدمــة إليــها 
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بوصفها جزءا من منحة الطفل المقتطعـة مـن الضرائـب الـتي اسـتحدثت أول مـا اسـتحدثت في 
عام ١٩٩٧. وعموم القول إن ما قدم في الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ للأسـر الـتي لهـا أطفـال نظـير 
منحة الطفل المقتطعة مــن الضرائـب يقـدر بنحـو ٧,٩ بليـون دولار ومبلـغ مـا قـدم منـها نظـير 
منحـة الطفـل القوميـة يقـدر بــ ٢,٥ بليـون دولار. وابتـداء مـن عـــام ٢٠٠٠، أصبحــت منــح 
الطفل المقتطعة من الضرائب تصرف جميعها وفقـا لأرقـام قياسـية تؤمـن زيادـا وفقـا لارتفـاع 
معدلات التضخم، وسيكون حدها الأقصـى في الفـترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ بالنسـبة لمعظـم الأسـر  

٤٤٤ ٢ دولارا للطفل الأول و ٢٣٨ ٢ للطفل الثاني و ٢٤٠ ٢ لكل طفل بعدهما. 
وتعكف معظم المقاطعات والأقاليم والهيئات المديرة للعشائر الأولى على تعديل منحـة  - ٦٥
إعانـة الدخـل بمـــا يقــابل الزيــادات في منحــة الطفــل القوميــة التكميليــة. وقــد أُدخلــت هــذه 
التعديلات لكفالة ألا يقل مجمـوع منـح الأسـر المسـتفيدة مـن المسـاعدة الاجتماعيـة عـن المبلـغ 
الذي كان عليه قبل استحداث منحة الأطفـال القوميـة. وتقـوم المقاطعـات والأقـاليم والهيئـات 
المديرة للعشائر الأولى بإعادة استثمار هذه الوفـورات وتوظيـف اسـتثمارات إضافيـة في برامـج 
وخدمـات جديـدة وموسـعة تسـتهدف الأسـر ذات الدخـل المنخفـض الـتي لهـا أطفـال. وتتيـــح 
مرونة مبادرة منحة الطفل القوميـة للمقاطعـات والأقـاليم إمكانيـة اسـتحداث أو تعزيـز برامـج 
ـــات علــى نحــو أنســب، وتعــزز في نفــس الوقــت الأهــداف  تسـتجيب للاحتياجـات والأولوي
المتوخاة من منحة الطفل القومية. وقد استثمرت المقاطعات والأقاليم والهيئات المديرة للعشـائر 
الأولى حتى الآن قرابة ٧٣٤,٧ مليون دولار في برامج وخدمات منحة الطفـل القوميـة تتـوزع 
على خمس فئات رئيسية: منح الطفـل/المنـح التكميليـة المكتسـبة بالإضافـة إلى الدخـل، ورعايـة 
الطفل/النهارية، والاستحقاقات الصحية التكميلية، والخدمات المقدمـة في المراحـل المبكـرة مـن 

الطفولة/الخدمات المقدمة للأطفال المعرضين للخطر، وبرامج أخرى. 
ويتحـدث التقريـر المرحلـي لعـام ٢٠٠١ بشـأن منحـة الطفـل القوميـة الـذي صـــدر في  - ٦٦
أيـار/مـايو ٢٠٠٢ عـن الآثـار المباشـــرة المترتبــة علــى هــذه المنحــة في مكافحــة فقــر الأطفــال 
والتخفيف منه. ففي عام ١٩٩٩، استفاد قرابة ١,٢ مليون أسـرة تعـد ٢,١ مليـون طفـل مـن 
زيادة دخولها حيث كـان متوسـط زيـادة دخـل الأسـر الـتي لهـا أطفـال ٧٧٥ دولارا، وتراجـع 
عدد الأسر ذات الدخل المنخفض الـتي لهـا أطفـال، بنسـبة ٢,٤ في المائـة تقريبـا (عددهـا قرابـة 
١٦ ٥٠٠ أسرة وتعد قرابة ٨٠٠ ٣٣ طفل)، وتقلَّصت بنسـبة .٥ في المائـة تقريبـا الفجـوة في 
الدخـول المنخفضـة أي الفجـوة الفاصلـة بـين دخـل أسـرة مـن الأسـر والحـدود الدنيـا للدخــول 
المنخفضـة الـتي يعتمدهـا مكتـب الإحصـــاء الكنــدي. وبــالرغم مــن أن هــذه الحــدود لا تمثــل 
خطوطا رسمية للفقر، فإن العديد من المنظمات يستعين ا باعتبارها مراجع هامة لقيـاس الفقـر 
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تضـع في الحسـبان حجـم الأسـرة وحجـم المدينـة والمنطقـة الريفيـة الـتي يوجـد فيـها محـــل إقامــة 
الأسرة. 

ووسعت دائرة نشاط برنامج انطلاقة السكان الأصليـين الـذي أُنشـئ في عـام ١٩٩٥  - ٦٧
لتعزيز نماء أطفـالهم الذيـن يعيشـون في المراكـز الحضريـة وتجمعـام السـكانية الكبـيرة في شمـال 
البلد، وتعزيز استعدادات أطفالهم لدخول المدارس، ليشــمل برنامجـا في المحميـات وضـع في عـام 
١٩٩٨ ورصد له مائة مليون دولار تغطي أربـع سـنوات بواقـع ٢٥ مليـون دولار لكـل سـنة، 

ابتداء من الفترة ١٩٩٨-١٩٩٩. 
وفي نيسان/أبريل ٢٠٠٢، عـرض وزيـر العـدل علىالبرلمـان التقريـر المعنـون: الأطفـال  - ٦٨
أولا: تقرير إلى البرلمان لاستعراض الأحكام والجوانب التنفيذيـة للمبـادئ التوجيهيـة للحكومـة 
الاتحادية بشأن إعالة الطفل في ضوء  قانون الطلاق. ويتضمن التقرير استعراضا شـاملا لنتـائج 
خمس سنوات من العمل بالأحكام والجوانب التنفيذية للمبــادئ التوجيهيـة للحكومـة الاتحاديـة 
بشأن إعالة الأطفال ويخلص إلى أا حققت نجاحـا أكيـدا وبلغـت أهدافـها. فقـد اسـتفاد منـها 
الجميع رجالا ونساء وأطفالا حيث أصبحت منح نفقة الإعالة عادلة ومضمونة ومتسـقة أكـثر 
مما كان، وأصبحت تضمن للطفل أن يتلقـى مـن كـلا والديـه المقبلـين علـى الطـلاق مـا يكفـي 
لإعالتـه. وخففـت هـذه المبـادئ التوجيهيـة مـن حـــدة التراعــات والتوتــرات ومــن احتمــالات 
اختلال توازن القوى بين الوالدين بأن جعلـت نفقـة الإعالـة تحتسـب بطريقـة تتسـم بمزيـد مـن 
ـــة إذ أصبــح الوالــدان  الموضوعيـة. وهـذا مـا أدى بـدوره إلى تحسـين فعاليـة الإجـراءات القانوني

يسويان في معظم الحالات نفقة الإعالة دون اللجوء إلى المحاكم. 
وفيما يتعلق بمكافحة الفقر، تظل حالة المـرأة المسـؤولة عـن أسـرة معيشـية مسـألة تثـير  - ٦٩
القلق، وقد تقدمت حكومة كيبيك في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ بمشـروع قـانون لمكافحـة الفقـر 
والاسـتبعاد الاجتمـاعي يرمـي خصوصـــا إلى تشــجيع المســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة بــين 
الرجل والمرأة. ويندرج مشـروع هـذا القـانون ضمـن اسـتراتيجية شـاملة لمكافحـة الفقـر تنـص 
علـى مجموعـة مـن التدابـير مـن بينـها مواصلـة أنشـطة صنـاديق مكافحـة الفقـر الـتي أنشـــئت في 
حزيـــران/يونيـــه ١٩٩٧. ومـــن المتوقـــع أن يعتمـــد مشـــروع القـــانون قبـــل ايـــــة كــــانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. 
وفي ألبرتا، دخلت التغييرات على نظـام المعونـات الاجتماعيـة حـيز النفـاذ  ابتـداء مـن  - ٧٠
١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ وهـي تغيـيرات يــراد ــا تشــجيع الوالديــن اللذيــن يتلقيــان 
معونـات الاسـتقلالية علـى أن يبحثـا عـن عمـل يحتفظـان بـه. وتكتسـي هـــذه التغيــيرات أهميــة 
خاصة بالنسبة للمرأة باعتبار أن الكثيرين مـن الذيـن يتلقـون تلـك المعونـات أمـهات عازبـات. 
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وعملا ذه التغييرات، يستطيع الآباء والأمهات العـزاب كسـب ٢٣٠ دولارا شـهريا قبـل أن 
تخفض المبالغ التي يتلقوا نظير معونات الاسـتقلالية وتسـقط مـن حسـاباا مـا يجنيـه أطفـالهم 
حتى سن الثامنة عشـرة ممـن يتلقـون التعليـم في المدرسـة مـن إيـرادات تـأتي ممـا يقومـون بـه مـن 
أعمال لقاء أجر. وتساعد أيضا منحـة جديـدة للتشـجيع علـى الاحتفـاظ بـالعمل تقـدم للآبـاء 
المستفيدين من معونات الاستقلالية العاملين منهم علـى أسـاس نظـام الـدوام الجزئـي أو الـدوام 
الكامل في تغطية التكاليف المتصلة بالاحتفاظ بالعمل كتكلفـة ملابـس العمـل ونفقـات النقـل، 
وسيعفى أصحاب الدخـل الأدنى المضمـون مـن الخصـوم علـى صـافي إيـرادات العمـل لحسـام 

الخاص من محال سكناهم. 
ويعد اتفاق فنكوفـر الـذي وقعتـه في آذار/مـارس ٢٠٠٠ الحكومـة الكنديـة وحكومـة  - ٧١
كولومبيا البريطانية ومدينة فنكوفر محاولة فريدة لإيجـاد ثلاثـة مسـتويات مـن العمـل الحكومـي 
ـــه  للتعـاون بقـدر أكـبر في مجموعـة كبـيرة مـن المسـائل المحليـة. ويتعلـق الأمـر بـالتزام لم ترصـد ل
ـــالعمل معــا في فنكوفــر لدعــم التنميــة الاقتصاديــة  اعتمـادات مدتـه خمسـة أعـوام تتعـهد فيـه ب
والاجتماعية واتمعية. وبالرغم من أن الاتفاق يغطي فنكوفر بكاملها، ينصـب محـط التركـيز 
على الجانب الشرقي من وسط المدينة الذي يعـاني مـن الفقـر حيـث تتطلـب مجموعـة المشـاكل 
المتفاعلة كالفقر والاستغلال الجنسي والجريمة والسكن الذي لا يستوفي المعايير المطلوبة وعسـر 
الأعمال التجارية حلا شاملا ومتكاملا مـن جـانب الحكومـات. ووزارة المـرأة هـي وزارة مـن 
بين ست عشرة وزارة اتحادية تعنى وتنشط في وضع اسـتراتيجية للمـرأة في إطـار هـذا الاتفـاق 

مع الاهتمام بوجه خاص بواقع المرأة من السكان الأصليين . 
وتحيط كندا علما بالشواغل التي أعربت عنها اللجنة بشـأن أثـر الترتيبـات الاقتصاديـة  - ٧٢
الإقليمية والدولية على المـرأة عمومـا والمـرأة الضعيفـة الحـال خصوصـا. وفي السـنوات الخمـس 
الأخيرة، أدخلت الترتيبات الاقتصادية الإقليميــة والدوليـة علـى الاقتصـاد الكنـدي سلسـلة مـن 
التغيـيرات تنطـوي في آن واحـد علـى فـرص وصعوبـات بالنسـبة للمـرأة الكنديـة. وترمـي هــذه 
المبادرات إلى زيــادة معـارف واضعـي السياسـات والأكـاديميين والمنظمـات النسـائية والجمـهور 
عموما، واستكشاف سبل مساعدة المرأة على التجاوب مـع التغيـيرات المدخلـة علـى الهيـاكل. 
وتشمل المبادرات معالجة المسائل الجنسية والتجارة  وتمويل إعداد مجموعة من ورقــات مناقشـة 
السياسات والأمر بإعداد بيبليوغرافيا مشروحة بشأن الأبحـاث الكنديـة والدوليـة الجاريـة. وفي 
عـام ٢٠٠٢، مـول صنـدوق أبحـــاث السياســات التــابع لــوزارة المــرأة في كنــدا ،الــذي يمــول 
الأبحاث التي تقوم ـا جـهات مسـتقلة، سـبعة مشـاريع بحثيـة عـن موضـوع الاتفاقـات المتعلقـة 
بالمرأة والتجارة. ومولت الـوزارة أيضـا مبـادرات بنـاء قـدرات المـرأة في مجـال التجـارة الدوليـة 

التي اتخذا المنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية. 
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المساواة في الأجر 
في الفترة الفاصلة بين عامي ١٩٩٨ و ٢٠٠٢، رفعت وما زالـت ترفـع دعـاوى ضـد  - ٧٣
عـدد مـن كبـار أصحـاب العمـــل في القطــاع الاتحــادي أمــام محكمــة كنــدا لحقــوق الإنســان 
والمحاكم العادية. وفي بعض القضايا، توصل الأطراف إلى تسـويات مواتيـة لنقابـات العـاملات 
اللاتي شكون من وجود تمييز ضدهن في جميع الحالات يمنع مسـاواة أجورهـن بـأجور الرجـل. 
وتتعلق أكبر قضية بالحكومة الكنديـة الـتي دفعـت ٣,٦ بليـون دولار مـن الأجـور بـأثر رجعـي 
لقرابة ٠٠٠ ٢٣٠ من النساء اللاتي يعملن في وظائف في الحكومة الاتحاديـة يغلـب فيـها عـدد 

النساء. 
واعترافا منها بضرورة توضيح الطريقة التي يتم ا تنفيـذ مبـدأ المسـاواة في الأجـر، بمـا  - ٧٤
في ذلــك المنهجيــة الــــتي تتبـــع لمقارنـــة الوظـــائف وتقييمـــها، أعلنـــت الحكومـــة الكنديـــة في 
ـــانون الاتحــادي المتعلــق بالمســاواة في  حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ إنشـاء فرقـة عمـل لاسـتعراض الق
الأجر. وستقدم فرقة العمل إلى وزيري العدل والعمل تقريرا يتضمـن توصيـات لتحسـين البنـد 
١١ من القانون الكندي لحقوق الإنسان الذي يعتبر مـن قبيـل التميـيز التفـاوت في الأجـر بـين 

الرجل والمرأة لدى تساوي قيمة العمل. 
ولـدى معظـم المقاطعـــات والأقــاليم تشــريعات أو سياســات تكفــل مســاواة العمــال  - ٧٥
والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل. وفي بعض المقاطعات، مثل أونتـاريو وكيبيـك، 
هناك نماذج استباقية لا تنتظر الشكاوى. والنموذج الاستباقي يعني أن أربـاب العمـل يتخـذون 

خطوات إيجابية نحو تحقيق المساواة في الأجر ولا ينتظرون شكاوى رسمية للقيام بذلك. 
وواصلـت مقاطعـة كيبيـك تنفيـذ القـانون المتعلـق بالمسـاواة في الأجـر المعتمـــد في عــام  - ٧٦
١٩٩٦ لتصحيح فروق الأجر الناتجة عن التميـيز العـام القـائم علـى نـوع الجنـس الـذي يمـارس 
ـــت الحــاضر،  ضـد الأشـخاص الذيـن يشـغلون وظـائف يغلـب فيـها العنصـر النسـائي. وفي الوق
أفـادت نسـبة ٤٧ في المائـة مـن المؤسسـات الـتي تضـم مـن ١٠ مـأجورين إلى ٤٩ مـأجورا أــا 
بدأت تحقيق المساواة في الأجر (٨ في المائة) أو حققته فعلا (٣٩ في المائة). ودفع حـوالي ثلـث 
المؤسسات التي فرغت من الأعمال المتعلقة بالمساواة في الأجـر تسـويات تقـدر بنسـبة ٨,١ في 

المائة في المتوسط. 
 

العمالة 
ـــة مــن أن القــانون الاتحــادي المتعلــق  تحيـط الحكومـة الكنديـة علمـا بمـا لاحظتـه اللجن - ٧٧
بالمساواة في العمالة يعاني من ضعف الإنفاذ. وجاء القانون الجديد بشـأن المسـاواة في العمالـة، 
ـــة الكنديــة لحقــوق الإنســان صلاحيــة  الـذي دخـل حـيز النفـاذ في عـام ١٩٩٦، ليخـول للجن
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مراجعة الحسابات والتحقق من الامتثال لقانون المساواة في العمالة والالتزام بـه. ومنـذ تشـرين 
الأول/أكتوبر ١٩٩٧، راجعت اللجنة أو بدأت مراجعـة حسـابات ٢٣٥ مـن أربـاب العمـل، 
أي ٥٠ في المائة من أرباب العمل. وفي ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٢، ثبت امتثــال ٧٨ مـن أربـاب 
العمل رغم أن ٨ منهم فقط ثبت امتثالهم للقانون في اية العملية الأوليـة لمراجعـة الحسـابات. 
ووقع معظم أرباب العمل المتبقين تقــارير مؤقتـة تعـهدوا فيـها بالامتثـال غـير أن اللجنـة لم تعـد 

مراجعة حسابام حتى الآن. 
وما فتئت الوظيفة العموميـة الاتحاديـة الـتي بـاتت خاضعـة لقـانون المسـاواة في العمالـة  - ٧٨
تقطـع الأشـواط علـى طريـق تمثيـل جميـــع الفئــات المحــددة. فخــلال الســنة الماليــة الممتــدة مــن 
١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ إلى ٣١ آذار/مـارس ٢٠٠١، شـكلت النســـاء نســبة ٥٢,١ في المائــة 
مـن الموظفـين، بزيـادة طفيفـة عـن السـنة السـابقة؛ ومثلـن نسـبة ٥٠,٥ في المائـة مـــن الموظفــين 
المعينين بعقود غير محـددة المـدة مقـابل ٤٩,٧ في المائـة في السـنة السـابقة؛ ومثلـن حـوالي ثلـث 
الموظفين التنفيذيين، أي بزيادة قدرها ٣٠ في المائة مقارنة بـ ٢٨,٤ في المائة في العام السابق. 

وحـدا النقـص الكبــير في تمثيــل الرجــال والنســاء مــن الأقليــات البــارزة في الحكومــة  - ٧٩
ـــاركة الأقليــات البــارزة.  الاتحاديـة بمجلـس الخزينـة الكنـدي إلى إنشـاء فرقـة العمـل المعنيـة بمش
وأصدرت فرقة العمل تقريرها المعنون ��قبول التغيير في الوظيفة العموميـة الاتحاديـة�� في شـهر 
نيسان/أبريل من عام ٢٠٠٠. وتضمن هذا التقرير مجموعة من التوصيات ـدف إلى مسـاعدة 
الحكومة على تحسين عملـها، ويرتبـط العديـد منـها ارتباطـا وثيقـا باسـتراتيجيات أوسـع نطاقـا 
يجري بالفعل اتباعها في مجال الموارد البشرية من قبيل التوظيـف والاحتفـاظ بـالموظفين وتحقيـق 
الرفـاه في مكـان العمـل والتعلـم وتطويـر المـهارات. وأيـــدت الحكومــة هــذا التقريــر؛ وتشــمل 
الخطـط الـتي تعتمدهـا للمضـي قدمـا معايـير محـددة علـى مسـتوى الـوزارات وآليـات للمســاءلة 
تسـاعد علـى إحـراز التقـدم في تمثيـل الأقليـات البـارزة في القـوة العاملـة وعلـى قياســـه. وحــدد 
معيار الخمس حتى حلول عام ٢٠٠٣ للتعيين الخارجي في الوظيفـة العموميـة ككـل وسـيعتمد 

المعيار نفسه حتى عام ٢٠٠٥ للتعيين في فئة الموظفين التنفيذيين. 
وفي عــامي ٢٠٠١ و ٢٠٠٢، اســتعرضت لجنــة برلمانيــة قــانون المســاواة في العمالــة  - ٨٠
وصدر تقرير في حزيران/يونيه ٢٠٠٢ يتضمـن ٢٩ توصيـة ـدف إلى تعزيـز برامـج المسـاواة. 
وتعكف الحكومة الكندية على تقييـم نتـائج التوصيـات الصـادرة عـن اللجنـة. ومـن المتوقـع أن 
يسهم هذا الاستعراض والرد الحكومي علـى التوصيـات في تعزيـز القـانون مـن خـلال توضيـح 

عدد من الشروط الرئيسية التي يجب على أرباب العمل أن يوفوا ا. 
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وفي مقاطعة كيبيك، سمح اعتماد قانون المسـاواة في العمالـة بالمؤسسـات العامـة الـذي  - ٨١
يعدل ميثاق الحقوق والحريـات في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ باتخـاذ مجموعـة مـن التدابـير 
التي ترمي إلى كفالة المساواة في العمالة لفئات محـددة، منـها النسـاء، في حـوالي ٧٠٠ مؤسسـة 
من المؤسسات العامة التي تستخدم ١٠٠ شخص أو أكثر. لكن يجدر التـأكيد علـى أن برامـج 

كفالة المساواة في العمالة للنساء كانت موجودة منذ حوالي ١٠ سنين. 
وتساعد استحقاقات البطالة وتدابير الدعـم الاتحاديـة المواطنـين الكنديـين علـى العـودة  - ٨٢
إلى العمـل. وتسـاعد الأفـراد علـى إعـداد أنفســـهم للعمــل والحصــول عليــه والاســتمرار فيــه. 
ـــة أو  وتسـاعد اسـتحقاقات البطالـة المواطنـين الكنديـين العـاطلين علـى اكتسـاب الخـبرات المهني
علـى تحسـين مـهارام أو تنظيـم مشـاريع جديـدة وتشـجع أربـاب العمـل علـى إتاحـة الفـــرص 
ـــة. وتتيــح تدابــير الدعــم التمويــل الــلازم للمنظمــات والمشــاريع  للحصـول علـى الخـبرة المهني

واتمعات المحلية لتوفير خدمات العمل للعاطلين. 
ووفقا للتقرير المتعلق برصد وتقييم تـأمين العمالـة لعـام ٢٠٠١، والـذي يغطـي الفـترة  - ٨٣
الممتدة من ١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ إلى ٣١ آذار/مـارس ٢٠٠١، شـاركت النسـاء في ٤٥,٥ 
في المائـة مـن الأنشـطة المنجـزة في إطـار برنـامج اسـتحقاقات البطالـة وتدابـير الدعـم الاتحاديـــة. 
وهذه النسبة المئوية تمثل نسبة النسـاء مـن الموظفـين في كنـدا وهـي تـزداد باسـتمرار منـذ تنفيـذ 
نظام تأمين العمالة الجديد. وفي الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١، كانت النساء يشاركن علـى الأرجـح 
في الأنشـطة القصـيرة الأجـل أكـثر مـن الأنشـطة الطويلـة الأجـل. وكـن يمثلـن ٤٩ في المائــة في 
الأنشطة القصيرة الأجـل و ٣٨,٨ في المائـة في الأنشـطة الطويلـة الأجـل. أمـا الرجـال، فكـانوا 
يشاركون على الأرجح في الأنشطة الطويلة الأجـل أكـثر مـن الأنشـطة القصـيرة الأجـل. وقـد 
تأثرت نسبة تمثيـل النسـاء في الأنشـطة الطويلـة الأجـل تـأثرا شـديدا بعنصـر التعلـم المنـدرج في 
إطار استحقاق تطوير المهارات حيـث مشـاركة المـرأة محـدودة في العـادة. وينبغـي الإشـارة إلى 
أن تمثيل المرأة في الأنشطة الطويلة الأجـل سـيرتفع ارتفاعـا ملحوظـا (إلى حـوالي ٤٦ في المائـة) 

لو تم استثناء المتعلمات من التحليل. 
ولمسـاعدة أربـاب العمـل علـى وضـع سياسـات لمكافحـــة التحــرش، في عــام ٢٠٠١،  - ٨٤
ـــة المــوارد البشــرية  أعـدت اللجنـة الكنديـة لحقـوق الإنسـان، بالتعـاون مـع الهيئـة الكنديـة لتنمي
والهيئة الكندية المعنية بوضع المرأة دليلا لأرباب العمل عنوانه ��سياسات مكافحــة التحـرش في 
مكان العمل��. وتمكنت اللجنة الكندية لحقوق الإنسان، عن طريـق الوسـاطة والمصالحـة، مـن 
ـــالتمييز المتصــل بــالحمل، والتحــرش الجنســي، والتميــيز  تسـوية طائفـة مـن الشـكاوى تتعلـق ب

الجنسي في مكان العمل. 
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ويئـة الفـرص الاقتصاديـة للنسـاء هـي أولويـة رئيسـية مـن أولويـات حكومـة مقاطعــة  - ٨٥
أونتاريو. ففي شباط/فبراير ٢٠٠٢، على سبيل المثال، أعلنـت حكومـة أونتـاريو أـا سـترصد 
١,٦ مليون دولار لتمويل تسعة برامج تدريبيـة في جميـع أرجـاء المقاطعـة للمسـاعدة في تـأهيل 
ـــذا  النسـاء لمزاولـة الحـرف وبالتـالي تذليـل العقبـات الـتي يواجهنـها في هـذا الصـدد. ويـهدف ه
البرنامج إلى إتاحة الفرص للنساء لمزاولـة مـهن مرتفعـة الأجـر يعـترف بافتقارهـا إلى المـهارات. 
ويقوم برنامج تشغيل المرأة في الحرف، وهو أول برنـامج مـن نوعـه في كنـدا، بتدريـب النسـاء 
ذات الدخـل المنخفـض علـى عـدد مـن الحـرف مـن قبيــل الميكانيكــا الصناعيــة وصنــع الآلات 
والأدوات والقوالـب. ويمـزج هـذا البرنـامج، الـذي بـدأ تنفيـذه في عـام ١٩٩٩، بـين التدريــب 
التقــني والتدريــب في مكــان العمــل الــذي يوفــره أربــاب العمــل المحليــون في قطــاع صناعــــة 
السيارات. وبحلول عام ٢٠٠٥، من المتوقع أن يصبح نحو ٦٠٠ امـرأة متعلمـات معـترف ـن 
في مجـال الصناعـة، بزيـادة ملحوظـة عـن عـام ١٩٩٨ حيـث كـــان عددهــن ينحصــر في ١٤٠ 

متعلمة. 
ـــل  ووضعـت مقاطعـة أونتـاريو برامـج لدعـم التحـاق النسـاء بقطاعـات أخـرى مـن قبي - ٨٦
تكنولوجيـا المعلومـات، وذلـك مـــن خــلال توفــير التدريــب للنســاء ذوات الدخــل المنخفــض 
وللنساء من المهاجرين الجدد. وهذا البرنامج، الذي هو شراكة بين حكومة أونتاريو والقطـاع 
الخـاص والمتطوعـــين، يوفــر تدريبــا متخصصــا للنســاء ذوات الدخــل المنخفــض بتمويــل مــن 

الحكومة. 
وتنكب مقاطعة أونتاريو أيضا على وضع مبادرات للحد من الحواجز التي تحـول دون  - ٨٧
دخول المهاجرين ذوي المهارات العالية إلى سوق العمـل، ولا سـيما مـن خـلال وضـع التدابـير 
لتيسـير مزاولـة الأشـخاص الذيـن درسـوا وتدربـوا خـارج كنـدا للوظـائف والحـرف. وكمثــال 
علــى ذلــك، تدعــم وزارة التدريــب والكليــات والجامعــات في مقاطعــــة أونتـــاريو مشـــروعا 
للمساعدة على تيسير تشغيل الممرضات المدربات تدريبا دوليا. وثمة شراكة بين أرباب العمـل 
والمؤسسات التعليمية ووكالات اتمع المحلي تعمـل علـى وضـع برنـامج سيسـاعد الأشـخاص 
المؤهلين للمشاركة في امتحان الـترخيص علـى اسـتيفاء معايـير الـترخيص في أونتـاريو واجتيـاز 

الامتحان بنجاح. 
 

تنظيم المشاريع والعمل للحساب الخاص 
تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تمتلكها نساء جزءا هاما مـن الاقتصـاد  - ٨٨
الكنـدي. ففـي عـام ٢٠٠٠، كـانت النســـاء يمتلكــن جزئيــا أو كليــا ٤٥ في المائــة مــن هــذه 
المشاريع؛ ١٩ في المائة منها يمتلكنها بالتسـاوي مـع الرجـال؛ و ١٥ في المائـة منـها يمتلكنـها في 
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معظمــها. وتشــير البحــوث إلى أن العديــد مــن التحديــات الــتي تواجهــها النســاء صاحبـــات 
المشاريع تشبه التحديـات الـتي يواجهـها جميـع العـاملين لحسـام الخـاص والمشـاريع الصغـرى. 
وعلاوة على ذلك، يختلف أصحاب المشاريع من الذكور والإناث على عـدد مـن المسـتويات، 
مما يعكس الدور والمركز الخاص بالرجل والمرأة في الاقتصـاد الكنـدي. فالمشـاريع الـتي تمتلكـها 
النسـاء غالبـا مـا تكـون أصغـر وأحـدث عـهدا مـن المشـــاريع الــتي يمتلكــها الرجــال. وفي عــام 
٢٠٠٢، كـانت نسـبة ٨٧ في المائـة مـن المشـاريع الصغـيرة والمتوسـطة الحجـم المملوكـة لنســـاء 
تشغل أقل من ٥ موظفين أما المشاريع المماثلة المملوكـة لرجـال والـتي تشـغل نفـس العـدد مـن 
الموظفين فكانت نسبتها ٨١ في المائة. وغالبا ما تكون المشـاريع الـتي تمتلكـها نسـاء في مرحلـة 
نمو بطيء، ممـا يعكـس اتجـاه الصناعـات الـتي يـهيمن عليـها. وقلـة مـن الشـركات الـتي تمتلكـها 
نساء هي شركات ذات شخصية قانونية وعدد النساء اللائي يلتمسن التمويل مـن المؤسسـات 
قليل، ولكن من يطلبن التمويل فإن احتمال حصولهن عليه هو نفس احتمـال حصـول الرجـال 

عليه. 
وتشكل العاملات لحسان الخـاص عنصـرا متناميـا في المشـاريع النسـائية بكنـدا. ففـي  - ٨٩
عام ٢٠٠٢، كان أكثر من ثلاثة أربـاع المليـون مـن النسـاء يعملـن لحسـان الخـاص، أي ١١ 
في المائة من مجموع النساء العـاملات. وتمثـل النسـاء ٣٤ في المائـة مـن جميـع العـاملين لحسـام 
الخاص ويزداد هذا النوع من العمل لدى النساء بوتيرة أسرع كثـيرا مقارنـة بالرجـال. ويعمـل 
ـــر نصفــهن مشــاريع مترليــة.  ثلثـا العـاملات لحسـان الخـاص بمفردهـن دون مسـتخدمين ويدي
ولا تزال حكومة كندا ترصد هذا الاتجاه الهام وتستكشف سبل التغلـب علـى التحديـات الـتي 

تواجهها هذه الفئة من العمال. 
وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، أعلن رئيس وزراء كندا إنشاء فرقـة عمـل تابعـة لـه  - ٩٠
تعـنى بصاحبـات المشـاريع، ســـتبحث التحديــات الفريــدة الــتي تواجهــها صاحبــات المشــاريع 
وسـتقدم لـه المشـورة بشـأن السـبل الـتي يمكـن أن تنتهجـها الحكومـة الاتحاديـة لتعزيـــز مســاهمة 
النساء صاحبات المشاريع في الاقتصـاد الكنـدي. وسـيعقد أعضـاء فرقـة العمـل مشـاورات مـع 
أعضاء البرلمان والخبراء وأصحاب المصلحة الرئيسـيين وسـيقدمون تقريرهـم إلى رئيـس الـوزراء 

بحلول أيار/مايو ٢٠٠٣. 
وتوفر الحكومة الكندية طائفة واسعة من البرامج والخدمـات المتعلقـة بإنشـاء المشـاريع  - ٩١
وتنمية المؤسسات ويستهدف عدد من هـذه الـبرامج والخدمـات تحديـدا فئـة النسـاء صاحبـات 
المشاريع. فقد استهلت الوكالة الغربية للتنويع الاقتصادي، وهي واحدة مـن الهيئـات الإقليميـة 
للتنمية الاقتصادية الممولة اتحاديا، مبادرة المشاريع النسائية في عام ١٩٩٤ التي توفـر عـددا مـن 
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الخدمـات وتتيـــح ســبل الحصــول علــى التمويــل. وفي الفــترة ٢٠٠١-٢٠٠٢، قدمــت هــذه 
المبادرة ٨٨ قرضا لنسـاء صاحبـات مشـاريع بقيمـة إجماليـة قدرهـا ٢,٥ مليـون دولار. وفي ٣ 
تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، أعلنت وكالـة النـهوض باقتصـاد كنـدا الأطلسـية، وهـي وكالـة 
إقليمية أخرى تعـنى بالتنميـة الاقتصاديـة عـن مبـادرة النسـاء صاحبـات المشـاريع بقيمـة إجماليـة 
قدرهـا ١٧ مليـون دولار. وـدف هـذه المبـادرة إلى تحسـين نمـو المشـاريع الـــتي تمتلكــها نســاء 
وتعزيز قدرا التنافسـية وزيـادة تمثيلـها في قطاعـات النمـو الناشـئة في كنـدا الأطلسـية. وتركـز 
ـــهاران في  هـذه المبـادرة علـى تعزيـز القـدرات الإداريـة للنسـاء صاحبـات المشـاريع وتحسـين م
مجــال تطويــر المشــاريع، وتيســير حصولهــن علــى رؤوس الأمــوال وخدمــات الدعــم وزيـــادة 

مشاركتهن في الصادرات والصناعات القائمة على المعرفة. 
ويؤدي مصرف تنمية المشاريع بكندا، وهـو مؤسسـة ماليـة تمتلكـها الحكومـة الكنديـة  - ٩٢
بصورة كلية، دورا رائدا في توفير الخدمـات الماليـة والاستشـارية للمشـاريع الصغـيرة الكنديـة. 
وقد قدم هذا المصرف، في عام ٢٠٠٢، أكثر من ٣٠٠ ١ قرض لمشاريع تمتلكها نسـاء بقيمـة 
إجمالية تقارب ٣٠٠ مليون دولار. ويعكـف المصـرف أيضـا علـى وضـع برامـج محـددة لتقـديم 

الدعم لصاحبات المشاريع وتحسين فرص التواصل بينهن. 
وفي عام ٢٠٠٢، طرحت وزارة الخارجية والتجارة الدولية مـن جديـد نسـخة محسـنة  - ٩٣
وموسعة من الموقع الذي تفرده لصاحبـات المشـاريع علـى شـبكة الإنـترنت، فـأصبح يـزوره في 
المتوسط أكثر من ٥٠٠ ٣ شخص في الشهر. ونشرت الوزارة أيضا ملحقا عن ��التصديـر في 
كندا�� تحت عنوان ��التوجه العـالمي: فتـح صاحبـات المشـاريع للأسـواق العالميـة�� لتسـاهم في 
التعريــف بــالمصدرات الناجحــات مــن النســاء الكنديــات. وفي عــام ١٩٩٩، أعــد ائتــــلاف 
البحوث التجارية، الذي تشرف عليه عشرون مـن سـيدات الأعمـال والباحثـات الأكاديميـات 
والممثلات الحكوميات بكندا، وثيقة معنونة ��ما وراء الحدود: صاحبـات المشـاريع الكنديـات 
والتجارة الدولية�، تعتبر أول وثيقة كندية مفصلة عن أنشطة الصـادرات وعـن الاتجاهـات في 

هذا القطاع السوقي المتنامي. 
ومنــذ عــام ١٩٩٧، رعــت وزارة الخارجيــة والتجــارة الدوليــة، بالتعــاون مــع هيئــة  - ٩٤
الصناعة الكندية، مجموعة من البعثـات التجاريـة النسـائية الكنديـة بقيـادة الحكومـة. ومنـذ بـدء 
هذه المبادرة، اتجهت بعثات تجارية نسـائية إلى الولايـات المتحـدة والمملكـة المتحـدة وأسـتراليا. 
وشاركت صاحبات المشاريع أيضـا في بعثـات تجاريـة تجـرى علـى شـبكة الإنـترنت باسـتخدام 
ــــداء مـــن كـــانون  تكنولوجيــا اســتحدثتها وزارة الشــؤون الخارجيــة والتجــارة الدوليــة. وابت
الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣، ستسـتهل بعثـة تجاريـة مـن هـذا النـوع ستسـتغرق تسـعة شـــهور وســتهم 
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صاحبات المشاريع في كل مـن كنـدا وأسـتراليا. وسـتتوج هـذه البعثـة في خريـف عـام ٢٠٠٣ 
بإرسال بعثة تجارية حقيقية إلى كندا تتألف من صاحبات مشاريع أستراليات. 

الموازنة بين العمل ومسؤوليات الأسرة 
اعترافا بأهمية مكوث الوالديـن إلى جـانب مواليدهـم خـلال السـنة الأولى الحاسمـة مـن  - ٩٥
حيـام، مـددت الحكومـة الكنديـة الاسـتحقاقات الوالديـة مـــن ١٠ أســابيع إلى ٣٥ أســبوعا، 
اعتبارا من كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، حيـث أصبحـت فـترة اسـتحقاق الأمومـة/الوالديـن 
تبلغ سنة في اموع. وتم إلغاء فترة الانتظـار لمـدة أسـبوعين الـتي كـانت مـن قبـل سـارية علـى 
الآباء المطالبين بالاستحقاقات الوالدية، وخفض عدد الساعات المطلوبـة للحصـول علـى أهليـة 
الاستحقاقات الخاصة (استحقاقات الأمومة والاستحقاقات الوالدية واستحقاقات المرض) مـن 
ـــاء اســتفادم مــن الاســتحقاقات،  ٧٠٠ إلى ٦٠٠ سـاعة. وسـمح أيضـا للوالديـن بـالعمل أثن
ويتوقـع أن يسـاعد هـذا التغيـير الأمـهات علـى العـودة التدريجيـة إلى مكـان العمـل بعـــد قضــاء 

إجازة الأمومة، إن هن اخترن ذلك. 
ووضعت السلطات الأخرى المسؤولة عن أحكـام إجـازة الوالديـن (إمكانيـة الحصـول  - ٩٦
علـى إجـازة لرعايـة الأطفـال مـع عـدم فقـدان العمـــل) تدابــير جديــدة لتمكــين الوالديــن مــن 
الاستفادة من فترة الاستحقاق الأطول في ظل التشريعات الاتحاديـة. ففـي ألبيرتـا، علـى سـبيل 
ـــهات والآبــاء والوالديــن  المثـال، يعطـي قـانون تعديـل مدونـة معايـير العمـل لسـنة ٢٠٠١ للأم
بـالتبني الحـق في الحصـول علـى إجـازة والديـة مدـــا ٣٧ أســبوعا. كمــا يحــدد التشــريع مــدة 
الإشـعار الـذي يجـب أن يقدمـه المسـتخدم لـرب العمـل. وتسـتند هـذه التغيـيرات التنظيميــة إلى 
توصيات اللجنة المعنيـة بالإجـازة الممنوحـة للوالديـن في نطـاق العمـل، الـتي أنشـئت في كـانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. والتي تضم ممثلـين عـن أربـاب العمـل والمسـتخدمين والهيئـات العماليـة 

وغيرها من الهيئات المعنية.  
وتدل نتائج السنة الأولى الصادرة في سنة ٢٠٠١ والمتحققـة منـذ إدخـال التحسـينات  - ٩٧
على استحقاقات الأمومة والاستحقاقات الوالدية في إطار تأمين العمالـة، علـى حصـول طفـرة 
كبـيرة في عـدد الوالديـن العـاملين الذيـن يمكثـون في البيـت مـع مواليدهـم. ففـي ســـنة ٢٠٠١، 
ـــاء ٠٠٠ ١٧٤ في  اسـتفاد حـوالي ٠٠٠ ٢١٦ كنـدي مـن الاسـتحقاقات الوالديـة مقارنـة بزه
سنة ٢٠٠٠، وهو ما يمثل زيادة حادة بنسبة ٢٤,٣ في المائة. وعلاوة علـى ذلـك، ازداد عـدد 
المطالبـات الوالديـة مـن قبـل الرجـال بمـا يقـارب ٨٠ في المائـة، حيـث ارتفـع مــن ٠١٠ ١٢ في 
سنة ٢٠٠٠ إلى ٥٣٠ ٢١ في سنة ٢٠٠١، مما يبين أن القواعـد الجديـدة تعطـي للآبـاء فرصـة 

الاشتراك في الاضطلاع بدور رعاية الطفل في السنة الأولى من عمره. 
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وعدل قانون تأمين العمالة بشكل إضافي اعتبـارا مـن نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢. وجـاءت  - ٩٨
ـــة  التغيـيرات الرئيسـية ذات شـقين. أولا، عندمـا يتلقـى الطفـل الـذي تتعلـق بـه الإجـازة الوالدي
العــلاج في المستشــفى خــلال فــترة الاســتحقاق، يضــــاف إلى هـــذه الأخـــيرة عـــدد أســـابيع 
الاستشفاء، على ألا تتجاوز تلك الفترة ١٠٤ أسابيع. ثانيــا، تمـدد فـترة الاسـتحقاق القصـوى 
للوالدين اللذين يطلبان الجمع بين استحقاقات الأمومة والاسـتحقاقات الوالديـة واسـتحقاقات 
المرض (عندما تكون اسـتحقاقات المـرض خاصـة بأحدهمـا) إلى مـا مجموعـه ٦٥ أسـبوعا. وفي 
السابق، كان يحق طلب الاستفادة من الاستحقاقات الخاصـة لمـدة مجتمعـة قصـوى قدرهـا ٥٠ 
أسبوعا. ونشأت عن ذلـك عـدة ادعـاءات بـالتمييز، إذ كـان يعـني أن بعـض الوالـدات اللائـي 
طلــبن الحصــول علــى اســتحقاقات المــرض خــلال فــترات حملــهن، أو أثنــاء اســتفادن مـــن 
الاســتحقاقات الوالديــة، كــن غــير قــادرات علــى المطالبــة بجميــع اســتحقاقات المـــرض و/أو 

الاستحقاقات الوالدية المخولة لهن.  
وفيمـا يتعلـــق بالإجــازة الوالديــة، اعتمــدت بعــض المقاطعــات أيضــا تدابــير إضافيــة  - ٩٩
وتكميليـة للبرنـامج الاتحـادي لتشـجيع التوفيـق بـين الأسـرة والعمـل. واعتمـدت كيبيـك، ــذا 

الشأن، قانون التأمين الوالدي في سنة ٢٠٠١.  
ــــار  ١٠٠ -كمــا تتخــذ بعــض الســلطات إجــراءات لمواجهــة ظــاهرة حمــل المراهقــات والآث
الاقتصادية التي يمكـن أن يخلفـها في المـدى الطويـل. ففـي كيبيـك، مثـلا، يـتراوح حاليـا معـدل 
حمـل الفتيـات دون سـن الخامسـة عشـرة بـين ١٠ و٢٠ حالـــة في الألــف، وظــل هــذا المعــدل 
مستقرا منذ سنوات عديدة. ورغم أن الحالة أقل خطورة في كيبيك منها في مكــان آخـر، فـإن 
الحكومة قد أعطتـها الأولويـة في برنـامج عملـها للفـترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ �المسـاواة بـين جميـع 

نساء كيبيك�.  
 

الحصول على السكن 
١٠١ -تقدم الحكومة الكندية سنويا ما يربو علـى ١,٩ بليـون دولار معونـة للسـكن، لصـالح 
حــوالي ٠٠٠ ٦٤٠ أســرة منخفضــة الدخــل في كنــدا، وذلــك عــن طريــق برامــــج الســـكن 
الاجتماعي أساسا. ووصل مجموع نفقات الإسكان على صعيد الاتحـاد والمقاطعـات والأقـاليم 
في الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ إلى ٣,٦ بلايين دولار. ورغم أن هذه البرامج لا تسـتهدف النسـاء 
تحديـدا، فـإن يسـتفدن مـن حصـة مهمـة مـن معونـة السـكن هـذه. وهـذا راجـع لكـون تمثيـــل 
النساء، سواء كن ربات أسر وحيدات أو كن يعلن أسرهن أو يعشن لوحدهن أو غـير ذلـك، 

تمثيل غير متناسب مع الفئات الأخرى المستهدفة ببرامج السكن الاجتماعي. 
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١٠٢ -وفي هذا الصدد، وُضعت حديثا تدابـير لفـائدة النسـاء ذوات الدخـل المنخفـض. ففـي 
ـــاليم  تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، تم الاتفـاق بالإجمـاع بـين وزراء الاتحـاد والمقاطعـات والأق
المسـؤولين عـن الإسـكان علـى إطـار عمـل لمبـادرة جديـدة للسـكن الاقتصـادي قيمتــها ١,٣٦ 
بليون دولار. ووقعت الاتفاقات الثنائية الـتي تمثـل ٩٥ في المائـة تقريبـا مـن التمويـل مـع أغلبيـة 
المقاطعات والأقاليم. كما جدد الوزراء التزامهم بدراسـة سـبل تحسـين المنـاخ العـام للاسـتثمار 
في السكن الاقتصادي في المدى الطويل. وأنشئ فريق عامل لبحث عدد من المسـائل مـن قبيـل 

الضرائب وتمويل المشاريع السكنية والإطار التنظيمي البلدي ومبادرات دعم الدخل. 
ـــين، تتــولى الحكومــة الاتحاديــة مســؤولية الإســكان في  ١٠٣ -وفيمـا يتعلـق بالسـكان الأصلي
المحميات. وتواصل الحكومة الاتحادية، من خلال وزارة شؤون الهنود وتنميـة المنـاطق الشـمالية 
والشــركة الكنديــة للرهــن العقــاري والإســكان، اســتثماراا في المشــاريع الســكنية الجديـــدة 
والقائمة. ومن المقـرر أن ينفـق قرابـة ٣٥٤ مليـون دولار في الفـترة ٢٠٠١-٢٠٠٢. وبـالنظر 
إلى هذه الجهود، فإن حالة الإسكان في المحميات آخذة في التحسـن. ففـي سـنة ٢٠٠١، اعتـبر 
حوالي ٥٦ في المائة من كل الوحدات السكنية ملائمة، وهـو مـا يمثـل زيـادة قدرهـا ١٠ نقـط 
مئوية منذ أواسط التسعينات. وفي سنة ٢٠٠١، كانت نسبة ٩٨ في المائـة مـن المنـازل مـزودة 
بالمياه، بينما بلغت نسبة المنازل المستفيدة من شـبكات الصـرف الصحـي ٩٤ في المائـة، بعدمـا 
كـانت هاتـان النسـبتان تبلغـان ٩٦ في المائـــة و٩٠ في المائــة علــى التــوالي في الفــترة ١٩٩٥-
١٩٩٦. بيد أن من المسلم به أن العديد من مجتمعات الهنود ما زالت تعيش في عدد كبـير مـن 

المنازل المكتظة وغير المستجيبة للمعايير المطلوبة.  
١٠٤ -وفي كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، أعلنت الحكومة الكندية أا تنوي اسـتثمار ٧٥٣ 
مليون دولار من أجـل المسـاعدة في تخفيـف حـدة التشـرد في كنـدا والوقايـة منـه، والعمـل مـع 
المقاطعـات والأقـاليم في إعـداد هـــذه المبــادرة وتنفيذهــا. ومنــذ ســنة ١٩٩٩، قــامت مبــادرة 
الشراكات في ميدان العمل اتمعي، وهي البرنامج الأسـاس التـابع للمبـادرة الوطنيـة لمكافحـة 
التشــرد، باســتثمارات تســاعد اتمعــات المحليــة في تلبيــة الاحتياجــات الخاصــة للمشـــردات 
والمهددات بالتشرد. ورصد مــا مجموعـه ٤٢٣ مليـون دولار للمجتمعـات المحليـة عـبر كنـدا في 
المدن العشر الكبرى الأشد تضررا من ظاهرة التشرد. وقد شاركت كـل المقاطعـات والأقـاليم 
واستثمرت ما يربو على ٢٤٠ مليون دولار. وتمثل العازبـات والأسـر الـتي تعولهـا نسـاء نسـبة 
مـتزايدة مـن الأشـخاص المشـردين، كمـا يشـكل العنـف الزوجـي والفقـر عـــاملين رئيســيين في 

التشرد.  
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١٠٥ -وتسـعى البحـوث الـتي تدعمـها المبـادرة الوطنيـة لمكافحـة التشـــرد إلى تحديــد العوامــل 
الهيكليـة والنظاميـة المسـاهمة في التشـرد والممـيزات الاجتماعيـة والديمغرافيــة للأشــخاص الذيــن 
يعانون التشرد المزمن والعرضي، بمن فيهم الأشخاص المنتمون للمجموعات السـكانية الفرعيـة 
الرئيسية ومنهم النساء. وقد أصبحـت جـهود البحـث تراعـي بشـكل مـتزايد التبـاين الكبـير في 
المسائل التي تواجهها المشردات. وتجري البحوث بالموازاة مع عمليـة جمـع البيانـات الـتي تركـز 
على عـــــدد الأشخاص الذيـن يسـتعملون المـآوي في كنـدا وممـيزام الاجتماعيـة والديمغرافيـة، 

بما في ذلك جمع البيانات المفصلة حسب نوع الجنس. 
 

الأنشطة الدولية 
١٠٦ -صدقت الحكومة الكندية مؤخـرا علـى عـدد مـن الصكـوك الـتي تعـزز وتحمـي حقـوق 
الإنسان للمرأة والفتـاة أو انضمـت إليـها. وبعـد التـأييد القـوي لاعتمـاد بروتوكـول اختيـاري 
فعال لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبعـد إجـراء المشـاورات الضروريـة 
داخـل كنـدا، أودعـت الحكومـة الكنديـــة صــك انضمامــها للــبروتوكول الاختيــاري لاتفاقيــة 
القضاء على جميــع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة في ١٨ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢. وفي ١٤ 
كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، وقّعت كندا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة 
عـبر الوطنيـة وعلـى اثنـين مـن الـبروتوكولات الملحقـة ـا، بمـا في ذلـك بروتوكـول منـع وقمـع 
ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، وصدقت على بروتوكـول الاتجـار في 
١٤ أيار/مايو ٢٠٠٢. ووقعت كندا البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيـع 
ـــاج المــواد الإباحيــة في تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١،  الأطفـال واسـتغلالهم في البغـاء وفي إنت

وتقوم الآن باستشارة المقاطعات والأقاليم قبل التصديق عليه.  
١٠٧ -واضطلعت كندا بدور مهم في مراعاة الجوانب الجنسانية في نظـام رومـا الأساسـي في 
سـنة ١٩٩٨ ودعـــت بقــوة إلى إدراج أحكــام متصلــة بذلــك في الوثــائق الفرعيــة للمحكمــة 
الجنائية الدولية، وهي أركان الجريمة، والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات،. وفي أيلــول/سـبتمبر 
٢٠٠٠، شرعت كندا في حملتها لصالح المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك إنشاء موقـع علـى 
w) ورعايــة عــدة ملتقيــات  ww.icc.gc.ca) الإنـترنت يحـوي قسـما خاصـا بالمسـائل الجنســـانية

مواضيعية عالجت مواضيع المرأة والعدالة الدولية والمحكمة على نحو محدد. 
١٠٨ -ولا تـزال كنـدا تشـــجع علــى إعمــال حقــوق الإنســان للمــرأة وعلــى المســاواة بــين 
الجنسـين، وذلـك في المنتديـات الدوليـة، بمـا فيــها الأمــم المتحــدة، ومنظمــة الــدول الأمريكيــة 
ومؤتمر قمة الأمريكتين، والكمنولث ومنتـدى التعـاون لآسـيا والمحيـط الهـادئ، ومنظمـة الأمـن 
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والتعــاون في أوروبــا، والــس الأوروبي، والمنظمــة الدوليــة للفرانكوفونيــة ومنظمــة التعــاون 
والتنمية في الميدان الاقتصادي. 

ـــنى بقضايــا  ١٠٩ -وقـامت كنـدا بـدور رئيسـي في إنشـاء آليـات داخـل المنظمـات الدوليـة تع
المساواة بين الجنسين. وتبعا للقـرار الـذي اتخذتـه لجنـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان في عـام 
١٩٩٤ بمبادرة من كندا، وقع تعيين مقررة خاصة معنية بالعنف ضد المـرأة لتعمـل علـى  جمـع 
المعلومات عن العنف ضد المرأة، وتقديم توصيات بتدابير للقضـاء علـى ذلـك العنـف وأسـبابه، 
ـــة  ولمعالجـة آثـاره. وتشـغلُ المقـررة الخاصـة حاليـا فـترة ولايتـها الثالثـة، كمـا تشـهد مبـادرة لجن
حقوق الإنسان التي تتزعمها كندا دعما متزايدا حيث أصبحت تشـارك في رعايتـها ٧٠ دولـة 
ممثِّلـةً لكافـة اموعـات الإقليميـة. وفي عـام ٢٠٠١، قــام مجلــس منظمــة التعــاون والتنميــة في 
الميـدان الاقتصـادي بإنشـاء وظيفـة جديـدة لمنسـق الشـؤون الجنسـانية لمـدة سـنة واحـــدة. وقــد 

ساندت كندا بقوة إنشاء هذه الوظيفة وقامت بتقديم مساهمة مالية لها. 
١١٠ -وما فتئت كندا تشدد دائما على قضايا المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان للمـرأة 
في المؤتمرات الدولية والعالمية وما يعقد من اجتماعات لاستعراضها – بما في ذلـك مؤتمـر الأمـم 
المتحدة العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن 
تعصب، والدورة الاسـتثنائية للجمعيـة العامـة المعنونـة: فـيروس نقـص المناعـة البشـري/الإيـدز: 
أزمـة عالميـة – تحـرك عـالمي؛ والـدورة الاسـتثنائية للجمعيـة العامـة المعنيـة بـالطفل (مؤتمـر القمــة 

العالمي من أجل الطفل بعد ١٠ سنوات). 
١١١ -وقد عملت حكومة كنـدا بنشـاط علـى تيسـير مشـاركة المنظمـات النسـائية في المؤتمـر 
العالمي لمكافحة العنصرية. وشمل ذلك إجراء مشـاورات إقليميـة ووطنيـة موسـعة جمعـت عـددا 
ـــات الإثنيــة  متوازنـا مـن المنظمـات الـتي تمثـل وجـهات نظـر المـرأة، والسـكان الأصليـين والأقلي
والعرقية، والشباب. وقد عملت هذه المشـاورات العامـة المحليـة علـى النـهوض بالخطـة الوطنيـة 
لكنـدا الراميـة إلى مكافحـة التميـيز مـن خـلال زيـــادة الوعــي وتيســير مناقشــة قضايــا العنصــر 
واستجابات اتمعات المحلية، بما في ذلك العراقيل العامة التي تواجهها المرأة والمتصلـة بـالعنصر 
ونوع الجنس. وقد أشركت حكومـةُ كنـدا المنظمـات غـير الحكوميـة الـتي تمثـل وجـهات نظـر 
المـرأة في الأنشـطة التحضيريـة علـى المسـتويين المحلـي والـــدولي وقــامت بتمويــل مشــاركتها في 

المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية وفي الاجتماعات التحضيرية. 
١١٢ -وتواصـل الحكومـة دعـم تعميـم مراعـاة المنظـور الجنسـاني في المنظمـات الدوليـة. فعلــى 
سبيل المثال قامت كندا، في عام ٢٠٠١، بالمشاركة في قيادة الجـهود الراميـة إلى تعزيـز متابعـة 
الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي لاســتنتاجاته المتفــق عليــها ٢/١٩٩٧ بشــأن تعميــم مراعــاة 
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المنظور الجنساني، ولقراره القاضي بإدراج بند فرعي قار في جداول أعمـال دوراتـه الموضوعيـة 
بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وتتزعم كندا، مـن خـلال منظمـة وضـع المـرأة الكنديـة، 
جـهود النـهوض بـإدراج المنظـور الجنسـاني داخـل منتـدى التعـاون الاقتصـــادي لآســيا والمحيــط 
الهادئ وتظل ملتزمة التزاما راسخا ذه الجهود، وبخاصة من خلال تنفيـذ إطـار تحقيـق إدمـاج 
المرأة في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ. فعلـى سـبيل المثـال، قـامت كنـدا في 
عام ٢٠٠١ بوضع كتيب عن تعميم مراعاة المنظور الجنسـاني: الممارسـات الجديـدة في منطقـة 
آسيا والمحيط الهادئ، فضلا عن إجراء استعراض كـامل للمنظـور الجنسـاني في منتـدى التعـاون 
الاقتصادي لآسيا والمحيـط الهـادئ في عـام ٢٠٠٢، ممـا وضـع الأسـاس لتوجـيه مسـتقبل تعميـم 

مراعاة المنظور الجنساني داخل المنتدى. 
١١٣ -وأنشطة كندا في المنتديات الدولية لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة يكملـها مـا تقـوم 
به على المسـتوى المحلـي لتنفيـذ تلـك الالتزامـات. فعلـى سـبيل المثـال، شـرعت منظمـة الصحـة 
الكندية، منذ انعقاد الجمعية العالميـة الثانيـة للشـيخوخة في الفـترة مـن ٨ إلى ١٢ نيسـان/أبريـل 
٢٠٠٢، في عملية لاستعراض البرامج والسياسات الحكومية من أجل كفالة تنفيذ خطـة عمـل 

مدريد الدولية. وستسفر هذه العملية عن وضع خطة عمل اتحادية بشأن الشيخوخة. 
١١٤ -وما فتئت قضية النسـاء والفتيـات في حـالات الصـراع المسـلح تشـكل أولويـة بالنسـبة 
لحكومة كندا منذ أن قامت بتقديم تقريرها الخامس. فقد جعلت كندا من حماية المدنيـين، بمـن 
فيهم النساء، أولوية في كافة الأعمال التي تقوم ا في الأمم المتحدة. وقد أفضـت الجـهود الـتي 
بذلتها كندا في مجلـس الأمـن (١٩٩٩-٢٠٠٠) إلى جملـة أمـور منـها التفـاوض بشـأن قراريـن 
بـالغي الأهميـة عـن الموضـــوع. وفي الفــترة ٢٠٠١-٢٠٠٢، شــاركت كنــدا في تمويــل تقييــم 
لتنفيذ المبادئ التوجيهية لحماية اللاجئات الـتي أعدهـا مفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لشـؤون 
اللاجئـين قـامت بـــه اللجنــة النســائية للمــرأة والطفــل اللاجئــين. وفي حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢ 
خصصت كندا خبيرا استشاريا للعمل مـع مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين في مجـال 
متابعـة خطـة عملـــها للتحقيــق في  الادعــاءات بحــدوث اســتغلال جنســي وأعمــال عنــف في 

مخيمات اللاجئين في غرب أفريقيا. 
١١٥ -وتضمن تقرير كندا الخامس معلومات عـن قيـام كنـدا والمملكـة المتحـدة بوضـع مـواد 
تدريبيـة لفـائدة أفـراد حفـظ السـلام. وبالاعتمـاد علـى الدليـل المعنـون مبـــادرة التدريــب علــى 
الوعي بالمنظور الجنساني لفائدة المشاركين في عمليات السلام من المدنيـين والعسـكريين، وقـع 
ـــة وممثلــين عــن  تنظيـم دورة دراسـية نموذجيـة في عـام ٢٠٠٢ بمشـاركة منظمـات غـير حكومي

الحكومة والشرطة الوطنية. 
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١١٦ -ومـن خـلال برنـامج الأمـن البشـري التـابع لـوزارة الخارجيـة، جـرى تمويـل عـــدد مــن 
ـــا  المشـاريع لمعالجـة وضـع الأطفـال والشـباب علـى المسـتوى الـدولي وحيثمـا تعلـق الأمـر أساس
بالفتيات الصغيرات. وقـامت وزارة الخارجيـة والتجـارة الدوليـة ومنظمـة وضـع المـرأة الكنديـة 
بتنظيم اجتماع تخطيطي على مـدى يومـين في أوتـاوا في شـباط/فـبراير ٢٠٠٢ لمناقشـة مبـادرة 
كندية تتعلق بوضع مبـادئ توجيهيـة بشـأن حمايـة المـرأة في حـالات الصـراع المسـلح. ويكمـن 
ـــح المعايــير الدوليــة في مجــال توفــير الحمايــة الماديــة للنســاء  الهـدف مـن هـذه المبـادرة في توضي
والفتيات في حالات الصراع المسلح. وضم اجتماع الخـبراء الـدولي ممثلـين عـن منظومـة الأمـم 
المتحــدة، والدوائــر الأكاديميــة والمنظمــات غــير الحكوميــة بالإضافــة إلى بعــض الممثلــين عـــن 

حكومات لها نشاط في مجال المرأة والصراع المسلّح. 
وقـامت الوكالـة الكنديـة للتنميـة الدوليـة في عـام ١٩٩٩ باسـتكمال سياسـتها العامـــة  -١١٧
بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين لتركّز على المســاواة وتسـتند إلى الحقـوق وتسـتهدف تحقيـق 
النتـائج. وتركّـز هـذه السياسـة علـى المسـاواة بـين المـرأة والرجـل باعتبـار ذلـك هدفــا للتعــاون 
الإنمائي، وتقيم روابط واضحة بين المساواة بـين الجنسـين وبـين ولايـة الوكالـة في مجـال تحقيـق 

التنمية المستدامة وهدفها الأسمى المتمثل في الحد من الفقر وغير ذلك من أولوياا.  
ـــا  وسـعيا إلى معالجـة الـتزام السياسـة العامـة بـالإدارة القائمـة علـى النتـائج، يجـرى حالي -١١٨
وضـع إطـار لاسـتعراض أداء السياسـة العامـة للوكالـة بشـأن تحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين مــن 
أجل قياس التقدم الذي تحرزه في تنفيذ النتائج المشتركة الثلاث وهي: تشـجيع مشـاركة المـرأة 
بالتساوي مع الرجل بوصفها من صـانعي القـرار في تحديـد ملامـح التنميـة المسـتدامة تمعـها؛ 
ومساندة النساء والفتيـات في إعمـال حقوقـهن الإنسـانية بالكـامل؛ و تقليـص أوجـه التفـاوت 

بسبب نوع الجنس في الحصول والسيطرة على موارد التنمية وفوائدها. 
وتشكل المساواة بين الجنسين إحدى أولويـات كنـدا السـت في مجـال تقـديم المسـاعدة  -١١٩
الإنمائيـة الرسميـة، والأولويـة الشـاملة بالنسـبة لكافـة سياسـات الوكالـة الكنديـة للتنميـة الدوليـــة 
ـــتثمارات في  وبرامجـها ومشـاريعها. ففـي الفـترة ٢٠٠١-٢٠٠٢، قدمـت الوكالـة الدعـم للاس
المساواة بين الجنسين في جميع االات. وسترد معلومات إضافية عـن المشـاريع في تقريـر كنـدا 
الدوري القادم، بيد أننا، في هذه المرحلة، نود أن نوجه عناية اللجنة إلى المشاريع الـتي حققـت 
نتـائج ملحوظـة في سـبيل تحقيـق أهـداف السياسـة العامـة للوكالـة بشــأن تحقيــق المســاواة بــين 

الجنسين. 
ــة  ففـي كمبوديـا، سـاهم صنـدوق مبـادرة اتمـع المـدني التـابع للوكالـة الكنديـة للتنمي -١٢٠
الدولية في زيادة تمثيل المرأة في مناصب النفوذ وصنع القرار. ومن جملـة النسـاء الـلاتي شـاركن 
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في مشــروع تمكــين المــرأة في السياســــة وعددهـــن ٥٢٧ ٥ امـــرأة ترشـــحت ٣٧١ ٣ امـــرأة 
لانتخاب الكميونات التي جرت في شباط/فبراير ٢٠٠٢ ووقـع انتخـاب ٩٣٣ منـهن لعضويـة 

مجالس الكميونات. 
وفي أفريقيا، قامت الوكالة الكندية للتنمية الدولية بتمويل مشـروع الحقـوق والمواطنـة  -١٢١
النسـائية في أفريقيـا الفرانكوفونيـة، الـذي مـافتئ يقـدم الدعـــم لشــبكة إقليميــة مــن المنظمــات 
النسائية ولشبكات محلية في أربعة بلدان من أجل ممارسة التأثير على الحكومات لتقـوم بـإدراج 
بروتوكول حقوق المرأة في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب وبتعزيز حقـوق 
المرأة بما في ذلك الدعوة إلى مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وحيازة بطاقات الهوية. 

وفي كولومبيا، استخدم صندوق المساواة بين الجنسـين لتدريـب النسـاء علـى اـالات  -١٢٢
الرئيسية لجدول الأعمال السياسي من أجل بناء قدرـن كمرشـحات محتمـلات للانتخابـات. 
وقد زادت مشاركة المرأة السياسية على المسـتوى المحلـي وعلـى مسـتوى الولايـات بنسـبة ٥٠ 

في المائة في اتمعات المحلية التي تلقت المساعدة من الصندوق. 
وقد ساعدت البحوث الـتي اُجريـت في إطـار مشـروع قـانون المـرأة في كنـدا والصـين  -١٢٣
الممـول مـن الوكالـة المسـؤولين في اتحـاد نسـاء عمـوم الصـين وفي غـيره مـن المنظمـات النســائية 
ـــى الدعــوة بقــدر أكــبر مــن الفعاليــة إلى إدخــال تغيــيرات تشــريعية لــدى إجــراء  الصينيـة عل
التنقيحات على قانون الزواج. وقد أسفر ذلـك عـن تضمـين قـانون الـزواج المنقـح بنـدا محـددا 
يمنع العنف المترلي- وهو ما يعد تغييرا هـائلا بالنسـبة للصـين وتقدمـا كبـيرا في سـبيل النـهوض 

بالحقوق القانونية للمرأة. 
 

خاتمة 
تظـل كنـدا ملتزمـة التزامـا راسـخا بالنـهوض بالمسـاواة بـين الجنسـين وسـتواصل بـــذل  -١٢٤
جـهودها مـن أجـل القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة. وتسـلّم كنـدا بأنــــــه علــى 
الرغـم مـن أــــــــا قطعـت أشـواطا كبـيرة في سـبيل تحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين فإنـه لا يــزال 

أمامها الكثير مما ينبغي القيام به. ونحن نتطلع لمعرفة آرائكم حول كيفية تحقيق ذلك. 
 

كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ 
 


